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المعاملات تداولا في الحياة البشرية نتيجة الطبيعة التبادلية  أكثرتعتبر المعاملات التجارية  
تفرض على المتعاملين بها الدخول في  ةالمعاملات، فالتجار هذه التي تتميز بها اغلب 

 .علاقات متبادلة تجعلهم تارة دائنين ، و تارة أخرى مدينين 
بل يمكن له مباشرة ، فعدم امتلاك التاجر للنقود لا يعني التوقف عن النشاط التجاري    

مقابل تحرير نشاطه عن طريق الحصول على البضائع مقابل تسديد ثمنها في اجل معين 
لتسديد ما  أموال إلىكان هذا الدائن في حاجة  فإذالمصلحة الدائن ، سند يثبت فيه المديونية 

عن طريق ما يسمى نقل الحق الثابت في السند لمصلحة دائنيه   إلىيلجا عليه من ديون 
 .بالسندات التجارية 

ديما و مرت بمراحل بل نشأت ق ، إن السندات التجارية ليست وليدة العصر الحديث   
حسب تطور المجتمعات البشرية ، التي كانت تعتمد في القديم على المقايضة متعددة تختلف 
 تللتبادل التجاري ، ثم تطورت و أصبحت تستعمل النقود للوفاء بالالتزاماكنوع من أنواع 

 فيما بين التجار .التجارية 
رض لعدة أخطار ــــــكانت تتعمن مكان إلى مكان أخر قود ــــــــقل النــــــــــلية نــــــإلا أن عم    

استحداث طريق جديد للتبادل التجاري يتم عن طريق  إلى أدىمما ،  كالسرقة و النهب
ارية باعتبارها أداة لتنفيذ ــــــــــدات التجـــــــــجوهر السن  السفتجة عتبرـــــــو ت ،السندات التجارية 

مسحوب من بلد إلى مبادلة عملة بعملة أخرى في شكل عقود التجارة الدولية القائمة على 
 آخر .
 فيالفصل الأول من الباب الأول  في السفتجة  أحكامتطرق المشرع الجزائري إلى لقد     

مؤرخ في  57/75رقم  مرأو ذلك بمقتضى ،  السندات التجارية  عنوان تحت الرابعالكتاب 
يتضمن القانون التجاري الذي  5557لسنة بتمبر ـــس 02المـــــوافق  5957رمضان  02

 . 155إلى غاية المادة   925داءا من المادة مادة قانونية ابت 20خصص لها 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منـــــضيت 1557سنة  سبتمبر  02وافق ـــــــالم 1957ان عام ـــــــرمض 02مؤرخ في  75 /75ر رقم ـــــــأم.  1

 ، معدل و متمم . 15/10/1557مؤرخة في  121ج.ج  عدد .القانون التجاري الجزائري، ج .ر
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فانه ، اقتصاد دول العالم  تطوير ولأهمية السفتجة في تجسيد الائتمان التجاري و نظرا   

 . هذه المطبوعة  تهاأحكامها التي تناول إلى يتعين التطرق 

وفقا لمنهجية البحث العلمي و تم تدعيمها بأشكال لتوضيح المطبوعة  هذه لقد تم إعداد    
القانونية و التجارية و البنكية ، و منه فان هذه  تأحكام السفتجة باعتبارها تتعلق بالدارسا

 .المطبوعة هي موجهة لطلبة السنة الثالثة تخصص القانون الخاص 
ه المطبوعة على الأحكام العامة للسفتجة و طرق تداولها و الضمانات التي تتضمن هذ  

و طرق انقضاء ، ثم كيفية رجوع حامل السفتجة على موقعيها ، أحاطها المشرع للوفاء بها 
 .الالتزام الصرفي 

تجة كورقة تجارية يتعين التطرق إلى عناصرها التي نتناولها في الفصول ــــلدراسة السف  
 ة :التالي
 

 الأحكــــــــــــــــــام الــــــــــــــــعامــــــــــة للسفتجـــــــــــــــة  الفصل الأول :
 : تظهير السفتجة و ضمانات الوفاء بها الفصل الثاني
 بالســــــــــفتـــــــــــــــــــــــــجة : الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــاء  الفصل الثالث
 : الرجوع  و انقضاء الالــــــــــــتزام الصرفي .  الفصل الرابع
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 الفصل الأول 
 العامة للسفتجة الأحكام 

تتميز السفتجة بعدة خصائص تختلف عن باقي الأوراق التجارية  ، فهي أداة وفاء    
تستعمل كآلية لتسوية الديون فيما بين التجار ، إضافة إلى ذلك فهي أداة ائتمان  و هذه هي 

 الخاصية  التي تنفرد بها السفتجة  عن باقي الأوراق التجارية الأخرى.
 عين التطرق إلى مفهومها ثم شروط إنشائها . لدراسة أحكام السفتجة يت      

 المبحث الأول 
 مفهوم السفتجة 

 
سنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة تعريف السفتجة و أطرافها في المطلب الأول ،ثم 
خصائصها في المطلب الثاني و أخيرا تمييز السفتجة عن باقي الأوراق التجارية  في 

 المطلب الثالث .
 المطلب الأول 

 جة و أطرافهاتالسف تعريف
 تعريف السفتجة  : الفرع الأول

السفتجة  كلمة فارسية الأصل اختلفت التشــــــريعات في شان تسميتها ، فالتشريع المصري   
بينما المشرع الفرنسي فأطلق عليها  (1)و السعودي و الكويتي أطلق عليها لفظ " كمبيالة "

 la traite " "أو  la lettre de change")2( " اسم 
الكتاب الرابع انطلاقا بينما المشرع الجزائري أطلق عليها تسمية " سفتجة " و تطرق إليها في 

 .  من القانون التجاري 749إلى غاية المادة  995من المادة 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نان  ـــــــــــقوقية ، لبــــــــــــــــــــجارية ، منشورات الحلبي الحتــــــــــــــــــــــجاري : الأوراق الــــــــــــــــفقي ، القانون التــــــــــسيد الــــــــــــمحمد ال. 5

 .12، ص  0212

0.RODIERE René et H0UIN Roger ,Droit commercial ,Tome1,  7e  édition ,Dalloz  Paris, 

1980,p.44. 
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الساحب  ورقة تجارية ثلاثية الأطراف ، تتضمن أمرا صادرا من شخص يسمىهي فالسفتجة 
 (1)لمستفيدلأمر شخص ثالث  يسمى المسحوب عليه بأن يدفع إلى شخص آخر يسمى ا

، مع الإشارة بان الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين  دمجر بن النقود ممعينا مبلغا 
 .    (0)التجاري مو كل موقع عليها يخضع للالتزابحسب الشكل السفتجة هي عمل تجاري 

 كما تعرف كذلك :
La lettre de change, souvent appelée "traite" dans la pratique des affaires, est 
un titre par lequel une personne dénommée tireur invite une personne 
dénommée tiré à payer une somme d'argent  à une date déterminée a l'ordre 
d'un bénéficiaire désigne )9(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 90، المرجع السابق ، ص : نظرية الأعمال التجارية احمد محرز ، القانون التجاري الجزائري  . 1

2. GAVALDA Christian  et JEAN Stoufflet ,instruments de paiement et de crédit , 7e  édition, 

LITEC, Paris , 2009 ,p.24.   

3 . BLAISE Jean-Bernard, droit des affaires : commerçants ,concurrence ,distribution, 

L.G.D.J , Paris , 1999 ,p.122. 

  

         
  7/5/0212بجاية في                                   سفتجة                      

 
 دينار جزائري. 722.222: المبلغ بالأرقام 

) المسحوب عليه ( ادفعوا بموجب بجاية عمر الساكن بحي الناصرية بن إلى السيد قاسي 
 زي وزو) المستفيد ( ـــــــــــولاية تي و فيني ــــــــــهذه السفتجة لأمر السيد : طارق عبد الغ

 ) تاريخ الاستحقاق ( 5/11/0212لف دينار جزائري في آ خمسة مائةمبلغا قدره 
 

 فريد اسماعيل) الساحب (                                                                
 حي احدادن بجاية                                                                   

 التوقيع                                                                       
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 ( Tiré) المسحوب عليه          (                            Tireur ) الساحب
 قاسي بن عمر                                        فريد اسماعيل       

                                                     
   (   Bénéficiaireالمستفيد) طارق عبد الغني                        

                    
 ـ الساحب : فريـــــــــــد اســـــــماعــــــــــيل 

 ـ المسحوب عليه : قاسي بن عمر 
                ـ المستفيد : طارق عبد الغـــــــــني 

 7/5/0212ـ تاريخ إنشاء السفتجة : 
  5/11/0212ـ تاريخ الاستحقاق : 

 دج  722.222 : لسفتجة ـ قيمة ا
 

 ني : أطراف السفتجة االفرع الث
 هم :  وجود ثلاثة أشخاص و ورقة تجارية يشترط لإنشائهاالسفتجة  نإ     

و هو الذي اصدر الأمر  موقعه  : هو محرر السند و)فريـــــــــــد اســـــــماعــــــــــيل( ـ الساحب 
 بالدفع .

: هو الشخص الذي طلب منه الساحب تسديد قيمة قاسي بن عمر( )ـ المسحوب عليه 
 .  ( 1)و هو المأمور بالدفع السفتجة للمستفيد

المبلغ  الأمر بدفعه تلح: وهو الشخص الذي صدر لمص )طارق عبد الغـــــــــني (ـ المستفيد 
 .المحرر في السند

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجامعية  بوعات ــــالمط ، ديوانجاري الجزائرــــــارية في القانون التــــــــندات التجـــــــاس حداد ، الســـــــالي . 1

 . 47، ص  1597الجزائر ، 
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و هي  السفتجة وجود علاقات سابقة بين هؤلاء الأشخاص الثلاثة إنشاء يفترض في     
 كالتالي:

أمر يإن الساحب عندما يحرر السفتجة   العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه : ـ
بمبلغ  للمسحوب عليه دائنلمصلحة المستفيد باعتباره  المسحوب عليه بالوفاء بقيمتها 
 . " مقابل الوفاء" على هذا الدين مصطلح  لقيط،  مساوي على الأقل لقيمة السفتجة 

تتجسد هذه العلاقة في وجود المديونية فيما بينهما أي  المستفيد : العلاقة بين الساحب و ـ
 ."القيمة الواصلة  "أن الساحب هو مدين للمستفيد وتسمى هذه العلاقة 

الأصل أنه لا توجد أية علاقة بين الطرفين  بين المستفيد والمسحوب عليه : العلاقةـ 
 على السفتجة . ( 1)المسحوب عليه بالقبوليؤشر ولكنها تنشأ بعد أن 

 و لتوضيح هذه العلاقات نرجع إلى المثال السابق المتعلق بأطراف السفتجة :
 
 
 

 ( المدين ) المسحوب عليه                             (  الدائن الساحب)     
                              قاسي بن عمر                                    فريد اسماعيل          

          
 
 
 
 
 

 قاسي بن عمر                                
   (د) المستفيطارق عبد الغني                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السفتجة لحاملها في تاريخ الاستحقاق . القبول هو تعهد كتابي صادر من  المسحوب عليه بإرادته المنفردة بالوفاء بقيمة   1

و ذلك بكتابة عبارة "مقبـــــولة" على متن السند ، و يشــــــكل القبول احد الضــــــمانات الأساسية التي تقوم عليها 
السفتجة ، فالمسحوب عليه بعد ما كان أجنبيا عن السفتجة  فمجرد أن يضع على متن السفتجة كلمة مقبولة يتحول إلى 

 ن أصلي فيها.مدي

القيمة 
 الواصلة

 الوفاء  مقابل 
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 اني ــــــــــــــــــــب الثـــــــــــالمطل
 خصائص السفتجة

 تمتاز السفتجة بالخصائص التالية : 
 وفاء و الفرع الأول : أداة ائتمان 

بر هذه الوظيفة إحدى الدعائم المساعدة على تنشيط التجارة تتع أداة ائتمان : السفتجةـ  أولا
، فلا يجوز مطالبة إذ أن المستفيد من هذه الأوراق يأتمن ساحبها إلى ميعاد استحقاقها 

 المدين بقيمة السفتجة قبل تاريخ الاستحقاق .
 إذا لم يتم التأشير عليها بالقبول من طرفهو الساحب الأصلي في السفتجة المدين إن 

 المسحوب عليه  .
، بل يقصد من  الا يقصد من الائتمان منح اجل الوفاء بالسفتجة بعد تاريخ إستحقاقه

 الائتمان الأجل  أو الفترة الفاصلة بين تاريخ إنشاء السفتجة إلى غاية تاريخ استحقاقها .
لكونه  ، لا تنطبق على الشيكتنفرد بها السفتجة فقط و  الخاصيةمع الإشارة إلى أن هذه 

 .عليه  مستحق الوفاء دائما لدى الاطلاع 
أداة ائتمان فهي أيضا أداة وفاء إذ كل  السفتجة  بالرغم من أن  أداة وفاء :السفتجة ـ  ثانيا

ون بديلا عن ــــــــقيقة قيمة نقدية معينة صالحة بذاتها لأن تكــــــــسد في الحـــورقة تجارية تج
احتاج إلى  ابين التجار فيستطيع حاملها إذفيما ( 1)لديون ا وسيلة لتسويةفهي ، النقود 

 الأموال أن يخصم قيمتها من أحد البنوك .
  استقلالية التوقيعاتو هير الدفوع طمبدأ تل تخضع  :الفرع الثاني 

 أولا : خضوع السفتجة لمبدأ تطهير الدفوع  
بمعنى أن الورقة ، الدفوع هير طخضوعها لمبدأ ت السفتجةهير ظت وأإن الأصل في انتقال   

رة تماما من كافة أسباب هالتجارية عندما تنتقل من المظهر إلى المظهر إليه تصبح مط
  . السفتجةالبطلان أو الفسخ أو الانقضاء التي قد تشوب العلاقات القانونية بين موقعي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جديدة  للنشر ، الإسكندرية  ـــــية الـــــــــعلى البارودي و محمد فريد العــــريني ، الأوراق التجارية و الإفلاس ، دار الجـــامع.  1

 . 5، ص  0224
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ضي بأن الحق ينتقل من المحيل إلى المحال قالتي ت ها عن حوالة الحق المدنيةهذا ما يميز   
تنتقل أي ما يشوبه من أسباب البطلان والفسخ  ،إليه بكامل ما يلحقه من عيوب ودفوع

 بانتقال حوالة الحق.
حتى في  يمكن التمسك بهاف ،هيرطالت تخضع لمبدأمع الإشارة أن هناك بعض الدفوع لا    

 البياناتو تخلف بعض  الدفع بالتزوير مواجهة الحامل حسن النية كالدفع بانعدام الأهلية و
 . الإلزامية 

 مبدأ استقلالية التوقيعات :خضوع السفتجة لـ ثانيا 
السفتجة كلما انتقلت من المظهر إلى المظهر  أن (1)يقصد من مبدأ استقلالية التوقيعات  

لك إلى إنــــشاء رابطة قانونية مستقلة عن باقــــــي الروابط الأخـــــــرى التي تربط إليه كلـــــما أدى ذ
من أسباب  اأو سبب اعيب عاتــــــــــوبذلك فإذا شاب أحد التوقيباقي أطراف الســــــــــفتجة ، 

لأهلية فإن هذا البطلان لا يؤثر على اناقص  السفتجة كأن يكون أحد موقعي ، البطلان 
 .(0)التي تبقى صحيحة باقي الموقعين 

فلو تقدم حامل السفتجة و هو الدائن إلى المسحوب عليه و هو المدين في تاريخ     
الاستحقاق و طلب منه الوفاء بقيمة السفتجة ثم امتنع هذا الأخير عن الوفاء ، يقوم الحامل 

عليه قانونا، ثم يرجع على احد أطراف السفتجة و كان هذا  بإتباع الإجراءات المفروضة
الشخص ناقص الأهــــــــلية ، ففي هذه الحالة فان ناقص الأهلية لا يــــــلزم بالوفاء بقيمة 
السفتجة ، بينما باقي أطراف السفتجة يلزمون بالوفاء بها ، فلا يجوز لهم أن يستفيدوا من 

 نقص أهلية احد أطراف السفتجة .
بخلاف ذلك فان حوالة الحق المدنية إذا تضمنت إحدى روابطها  أثناء انتقالها على سبب    

من أسباب بطلانها ، فان ذلك يؤدي إلى بطلان حوالة الحق كلها باعتبار أن حوالة الحق 
 تنتقل و هي مثقلة بكل عيوبها .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نان  ـــــــــــقوقية ، لبــــــــــــــــــــجارية ، منشورات الحلبي الحتــــــــــــــــــــــجاري : الأوراق الــــــــــــــــفقي ، القانون التــــــــــسيد الــــــــــــ. محمد ال 1

 . 92، ص  0212
، دار الفكر العربي ، الاسكندرية ، 1555لسنة 15قزمان منير، الكمبيالة في ضوء الفقه و القضاء طبقا للقانون رقم   . 0

 .04، ص  0222
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 ي ــــــــــــثانــــــــــــــــــــــث الـــــــــــــــــــالمبح
 شروط إنشاء السفتجة 

لقد اعتبر المشرع الجزائري السفتجة عملا تجاريا بحسب الشكل مهما كان أطرافها       
عدة شروط لإنشاء السفتجة قيام يشترط و منه فانه ( 1)من القانون التجاري، 995طبقا للمادة 

 :  تتمثل فيية ــــــــشكلأخرى  ة وــــــــموضوعي
 

 لب الأول ــــــــــــــــــالمط
 على السفتجةو صلاحية التوقيع ضوعية و الشروط الم

هذه الأركان تتمثل يستوجب لصحة كل تصرف قانوني تحـــــــقق الأركان العامة للتعاقد،    
، سنتطرق إليها في الفرع الأول ثم ندرس في الفرع  الأهلية والسبب  و المحل وفي الرضا 

 الثاني صلاحية التوقيع على السفتجة .
  : الشروط الموضوعية لإنشاء السفتجة الفرع الأول 

 :و المحل الرضا  .أولا
: لكي تكون السفتجة صحيحة من الناحية القانونية يجب أن توقع من طرف  . الرضا 1

لا يشوبه أي عيـــــــب من عيوب  (0)موجود و صحيحالساحب و يكون هذا التوقيــــــع عن رضا 
ــتدليس ، فإذا قام الساحب بإصدار سفتــــــجة و كان مــــــــكرها الإرادة كالإكراه و الغلط و الــــــــ

على ذلك من المستفيد، فيجوز للساحب أن يتمسك ببطلان التزامه في مواجهة المستفيد إذا 
كان هذا الإكراه صادرا منه أو كان المستـــــــــفيد عالما بان الساحب قد حرر السفتجة و هو 

 . تحت ضغط الإكراه  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتضمن القانون التجاري الجزائري على : " تعتبر السفتجة عملا تجاريا مهما  57/75من أمر رقم  995. تنص المادة  1
 الأشخاص ".كان 

، المكتب الجامعي  1555لسنة  154الكمبيالة و الشيك طبقا لقانون التجارة الجديد رقم  أحكام. ابو الروس احمد ،  0
 . 45، ص  0220الحديث ، الاسكندرية ، 
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من القانون التجاري الجزائري على أن يكون الأمر  952لقد اشترطت المادة   ـ المحل : 2
يجب أن يكون الذي يصدره الساحب للمسحوب عليه منصبا على مبلغ نقدي معين ، و منه 

 .محددا تحديدا دقيقا من حيث العملة و القيمة من النقود  امحل الالتزام في السفتجة مبلغ
 :و الأهلية السبب  ـثانيا 

الساحب التي تربط إن سبب إنشاء السفتجة راجع إلى العلاقة الأصلية   . السبب : 1
" ، فالساحب هو دائن للمســــحوب عليه   وصول القيمة"   المستفيد والمعبر عنها بمصطلحب

و في نفس الوقت هو مدين للمستفيد ، و بذلك فان سبب إنشاء السفتجة يرجع إلى العلاقة 
 . ب و المستفيد التي نشأت بين الساح

الموقع عليها إن التوقيع على السفتجة عمل من أعمال الصرف يتعين على   الأهلية :.  2
الأعمال ممارسة أهلية ، ف(1)لإبرام التصرفات القانونيةأن يكون أهلا بالمعنى القانوني 

من القانون  42غير محجور عليه طبقا المادة  سنة و 15لكل شخص بلغ  تثبتالتجارية 
 .       المدني 

من طرف القاصر المرشد التجارية  يجوز ممارسة الأعمالاستثناءا عن هذا الأصل فانه    
طبقا  تحصل على إذن لممارسة التجارة بلغ ثمانية عشر سنة كاملة و وهو الشخص الذي 

يعتبر ككامل الأهلية فيما أذن له فيه وله أن  فهو،  (0)للمادة الخامسة من القانون التجاري
 .يسحب ما يشاء من السفاتج متى كانت متصلة بالتجارة المأذون له فيها 

فتكون باطلة بالنسبة إليه الممنوح له أو سحبها بدون إذن أما إذا سحبها خارج نطاق الإذن 
من  151ق المادة من القانون التجاري الجزائري التي تحيل إلى تطبي 959طبقا للمادة 

 القانون المدني .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لسنة  15لنقض و قانون التجـــــــــــارة الجــــــديد رقم .عبد الحكيم فودة ، الأوراق التجارية في ضـــــــــوء الـــــــــفقه و قضاء ا 1
 . 24، ص  0222، دار الالفى القانونية ، مصر ،  1555

المتضمن القانون التجاري الجزائري على : " لا يجوز للقاصر المرشد ،  57/75المادة الخامسة من أمر رقم  . تنص 0
ذكرا أم أنثى ، البالغ من العمر ثمانية عشرة كاملة و الذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية ، كما لا يمكن 

 مها عن أعمال تجارية : اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبر 
إذا لم يحصل مسبقا على إذن من والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق عليه من المحكمة ، فيما إذا كان 

 والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرتها أو في حالة انعدام الأب و الأم " .
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المــــــــشرع الجزائري قد وقع في خطا في الإحالة فـــــكان من المفروض  إلا أن الملاحظ أن    
 151مادة للوليس  من القانون المدني  129أن تكون الإحالة إلى الفقرة الثانية من المادة 

 فهذه المادة ليست لها أية علاقة بتصرفات القاصر بل تتعلق بالتنفيذ .        (1)من نفس القانون
هي التي تتعلق ( 0)من القانون المدني  129ل من ذلك فان الفقرة الثانية من المادة بالمقاب   

يلتزم في حالة بطلان السفتجة بأن يرد  بمصير تصرفات القاصر ، فهي تؤكد  بان القاصر
 .إلى الحامل ما عاد إليه من منفعة بسبب سحب السفتجة 

لها مثل الرجل ،  فالمادة الأولى من مث السفاتج و إصدار يجوز لها توقيع فأما المرأة   
القانون التجاري عندما عرفت التاجر لم تشترط أن يكون رجلا  و الأكثر من ذلك أن المادة 
الخامسة من نفس القانون قد أجازت للقاصرة المرشدة ممارسة الأعمال التجارية في حدود 

  الإذن الممنوح لها .
   السفتجة :صلاحية التوقيع على ـ  الثانيالفرع 
إن الأصل في إصدار السفتجة مقتصر على الساحب نفسه إلا أنه يمكن أن تسحب     

إما عن طريق وكيل يكون ذلك بطريقتين  لحسابه من قبل شخص آخر مفوض بذلك و
 .مفوض لذلك أو بواسطة السحب لذمة الغير 

حب ما لس ايوكل شخص نأيستطيع الساحب  ـ سحب سفتجة بواسطة وكيل : أولا
سفتجة لحسابه فإذا تصرف الوكيل في حدود الوكالة الممنوحة له فإن أثار هذا التصرف 

 دون الوكيل .تسري على الموكل 
الاستحقاق فإن الحامل يرجع على في تاريخ السفتجة الوفاء بقيمة المسحوب عليه  امتنعفإذا 

 الموكل دون الوكيل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتضمن القانون  1557سبتمبر  02الموافق ل  1957رمضان  02مؤرخ في  57/79من أمر رقم  151. تنص المادة 1
معدل ومتمم على: " لكل دائن حل دينه و صدر من  1557سبتمبر 92مؤرخة في   59ي ،ج.ر.ج.ج عدد المدني الجزائر 

مدينه تصرف ضار به ، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه ، إذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد 
 حد الشروط المنصوص عليها في المادة التالية".في التزاماته و ترتب عسر المدين أو الزيادة في عسره، و ذلك متى توافر ا

يتضمن القانون المدني الجزائري على: " غير انه لا يلزم  57/79من أمر رقم  129. تنص الفقرة الثانية من المادة  0
 ناقص الأهلية ، إذا أبطل العقد لنقص أهليته ، إلا برد ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد " .
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 الساحب)الموكل (                 الساحب )الوكيل (               المسحوب عليه 
 
 

                                                          
 لمستفيدا                                                      

أما في حالة توقيع السفتجة من طرف شخص بدون تفويض من الموكل أو تجاوز حدود   
 بالوفاء بقيمة السفتجة إذا قام ، فملتزما شخصيا بمقتضى هذه السفتجة  الموكل يكونفوكالته 

من  959المادة ة من فله نفس الحقوق التي كانت لموكله وهذا ما نصت عليه الفقرة الأخير 
 .التجاري الجزائري القانون

إن المشرع اعتبر كل وكيل تجاوز حدود وكالته  يتحول من صفة وكيل إلى ملتــزما    
بذلك يفقد صفته كوكيل ، و منه يكتسب كل الحقوق و الالتزامات المقررة لأطراف  بالسفتجة

السفتجة ، فإذا قام بالوفاء بقيمة السفتجة فله أن يرجع على الملتزمين السابقين له ،  و إذا 
امتنع عن الوفاء فيطبق عليه أحكام الامتناع عن الوفاء بالديون التجارية و يطبق عليه نظام 

 .(0)أو التسوية القضائية  (1)الإفلاس
وجود شخص يسمى هذه الحالة تفترض   سحب السفتجة لذمة الغير : ثانيا.   

شخص السفتجة باسمه كساحب بأمر من على  يوقع و هو الشخص الذي  الساحب الظاهر
الذي لا يظهر اسمه لوجود أسباب حقيقية تدفعه إلى إخفاء ،  الخفيالساحب ثاني يسمى 
 ممارسة التجارة .لة كونه ممنوعا من اسمه مثل حا

تعاقد  لأنهفي هذه الحالة يظهر الساحب الظاهر أمام المستفيد والمظهرين كساحب حقيقي ف 
 السفتجة والوفاء بها  بولمن ثمة فهو يلزم بكافة التزامات الساحب العادي فيضمن ق باسمه و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي يرجع أصله إلى القــــــانون الروماني و هو نظام التنفيذ الجماعي على أموال المدينهو نظام تجاري الإفلاس .  1

 .التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها
. نظام التسوية القضائية هو نظام تجاري يطبق على التاجر حسن النية سيئ الحظ الذي بادر بمحض إرادته بإعلان  0

 توقفه عن دفع ديونه خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ التوقف عن الدفع .

 وكالة 

على الساحب  الرجوع يكون
  الموكل و ليس على الوكيل 
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فيعتبر هذا الأخير هو الساحب بالساحب الظاهر عليه المسحوب  ةبخصوص علاقأما 
 .(1)هو الذي يلزم في مواجهته بتقديم مقابل الوفاء  الحقيقي و

 فهي تخضع لأحكام الوكالة الخفيالساحب بالساحب الظاهر  التي تربطأما العلاقة    
 المنصوص عليها في القانون المدني .  (0)العادية

 
 

 الساحب الخفي                  الساحب الظاهر                   المسحوب عليه 
 
 

                                                          
 المستفيد                                                       

 
 يــــــــــــــــــــــب الثانـــــــــــــــــالمطل

 لإنشاء السفتجة الشروط الشكلية
     

عدة بيانات إلزامية على لا يكفي أن تفرغ السفتجة في سند مكتوب بل يجب أن تشتمل    
 على بيانات اختيارية .السفتجة يمكن أن تتضمن كما 

 و جزاء الإخلال بها البيانات الإلزامية  :الفرع الأول 
نجد أنها الجزائري من القانون التجاري  952بالرجوع إلى المادة  : أولا.البيانات الإلزامية 

 في :  تتمثلمجموعة من البيانات الإلزامية  أوردت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين النقدي المترتب للساحب في ذمة المسحوب عليه نتيجة علاقات بينهما خارجة عن السفتجة دهو المقابل الوفاء .  1
 .الذي على أساسه يصدر الساحب أمره للمسحوب عليه بأداء مبلغ معين للمستفيد و ، وسابقة لها

 .09ص المرجع السابق ، .  قزمان منير،  0

 وكالة 

ون على ــــــالرجوع يك
اهر و ليس الساحب الظ

  على الساحب الخفي 
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في صلب السند وهذا  "سفتجة "أوجب القانون إدراج كلمة  ـ ذكر كلمة سفتجة : 1    
الأخرى مثل الشيك في الحالة التي تكون فيها السفتجة التجارية لتمييزها عن باقي الأوراق 

، كما تظهر الغاية من كتابة مصطلح السفتجة في تنبيه لدى الاطلاع  مستحقة الوفاء
 المتعاملين بها بأنهم مقدمون على إبرام عمل تجاري بحسب الشكل .

و إذا حررت السفتجة في الجزائر ف (1)السند ملت لتحرير ـــــتكتب هذه الكلمة باللغة التي استع 
 فرنسية .كتبت باللغة الفرنسية فإنه يتعين كتابة السفتجة باللغة ال

 صريح بالدفع  أمرالسفتجة على يجب أن تتضمن   ـ أمر مطلق بأداء مبلغ معين : 2 
يجب أن تكون  و ، ليهعموجها من الساحب إلى المسحوب ( 1)معلق على أي شرط  غير

 .تحديدا دقيقا لا يثير أي خلاف  اعلى مبلغ نقدي محددمنصبة صيغة الأمر 
بالأحرف فإذا وقع اختلاف بينهما أخرى مرة و مرة بالأرقام جرى العرف على كتابة المبلغ  

من القانون التجاري   950، طبقا للفقرة الأولى من المادة فالعبرة بالمبلغ المكتوب بالأحرف 
 الجزائري .

عند الاختلاف فالعبرة معا عدة مرات بالأحرف أو بالأرقام  المبلغأما في حالة ما إذا كتب 
من القانون التجاري   950هذا ما تطرقت إليه الفقرة الثانية من المادة  وقيمة  بالمبلغ الأقل
 الجزائري .

هو الشخص الذي يوجه إليه   ـ اسم من يجب عليه الدفع ) المسحوب عليه ( : 3
 حتى يسهل تنفيذ السفتجة. بوضوحو عنوانه يجب تبيان اسمه فالساحب الأمر بالدفع 

المدين هو ح بعليها بالقبول عندئذ يص أشرالسفتجة إلا إذا ب لا يلزم  المسحوب عليه إلا أن 
 أما قبل التأشير عليها بالقبول فهو مدينا احتياطيا.الأصلي فيها 

للساحب أن يسحب السفتجة على من القانون التجاري  الجزائري  951أجازت المادة لقد 
 على إحداها . له مركزا رئيسيا وفروعا لمحله فيسحبهاشخصا معنويا نفسه كأن يكون 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. LEGEAIS Dominique ,droit commerciale et des affaires, 19e édition ,SIREY ,Paris 

2011,p.377. 

2. RIPERT George et ROBLOT  René, traité de droit commercial, 12e   édition, L.G.D.J, Paris, 

1990 , p.148.  
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ون أن تتضمن السفتجة على تاريخ ــــيفرض القان ـ تاريخ ومكان الاستحقاق : 4
رقت لذلك ــــتط و ،حصل فيه الوفاء بقيمتهايالسنة الذي  الشهر و واستحقاقها وهو اليوم 

التي حددت مسألة استحقاق السفتجة في أربعة  من القانون التجاري الجزائري  412المادة 
أو ، أو لأجل معين من تاريخ الاطلاع على السفتجة ،  لدى الاطلاع حالات وهي: الوفاء 

 أو ليوم محدد . ، بعد مدة معينة من تاريخ الإنشاء
المسحوب  بتقديمها إلى المستفيد فيها  يلزم ع لدى الاطلالمستحقة الوفاء السفتجة اإن   

فإذا مرت هذه السنة لا يمكن له أن يحتج بتلك قصد الوفاء بقيمتها خلال مدة سنة، عليه 
 .السفتجة لأن المشرع اعتبره مهملا لحقوقه 

ليست باطلة بل تعتبر فهي الاستحقاق  على تاريخ تتضمنأما بالنسبة للسفاتج التي لا    
من القانون التجاري  952عليها، كما هو وارد في المادة لدى الاطلاع  لوفاءمستحقة ا
 الجزائري .

للوفاء   السفتجة ميدـــتق لقاق له عدة وظائف فهو يحدد أجـــــــمع الإشارة إلى أن تاريخ الاستح  
 .مواعيد الرجوع ويحدد كذلك مدة سريان التقادم  ميعاد بداية سريان الاحتجاج وكما يحدد 

كانت السفتجة خالية من مكان إذا فإضافة إلى ذلك يجب ذكر مكان الوفاء بالسفتجة   
أي عنوانه كان المبين بجانب اسم المسحوب عليه ـــــالمب الوفاء فهـــــــي ليست باطلة ، فيــــــؤخذ

محل  إذا لم يذكر ومن القانون التجاري الجزائري ،  952طبقا للفقرة الرابعة من المادة  
 تجاري . قد قيمتها كسندــــتفو لا عنوانه فان السفتجة بجانب اسم المسحوب عليه 

و إذا سحبت السفتجة للوفاء بها في بلد يختلف تقويمه عن تقويم بلد الإنشاء فان تاريخ 
 أو الوفاء .   ( 1)الاستحقاق يحدد وفقا لتقويم بلد الأداء

لكامل للشخص المستفيد سواء كان طبيعيا أو يجب أن يحدد الاسم ا  ـ اسم المستفيد : 5
ذكر أسمائهم مجتمعين تأن تتضمن السفتجة عدة مستفيدين ف، مع الإشارة انه يجوز معنويا 
في هذه الحالة لا يجوز لأي منهما مطالبة المسحوب عليه إلا " فادفعوا لسعيد وفريد"مثلا : 

 .مجتمعين 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن الأوراق التجارية، الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري، الطبعة السادسة، ديوا ،راشد راشد  .  1

 . 15، ص  0229المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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من القانون التجاري  952لقد اشترطت المادة   ـ تاريخ ومكان إنشاء السفتجة : 6 
الشهر  ذكر اليوم وبذلك  و، فتجة على وجه التفصيل ــــتاريخ إنشاء الس الجزائري  ذكر

 لهذا الإجراء الأهمية التالية :  سنة وــــوال
 وقت تحرير السفتجة . (1)من أهلية الساحبـ التأكد 

أو في فترة  (0)فلاسالإ قد صدر بشأنه حكم الساحب ـ معرفة إن كانت السفتجة قد سحبت و
 أم لا .( 9)الريبة 

ـ تحديد تاريخ استحقاق السفتجة إن كانت واجبة الدفع بعد مرور فترة معينة من تاريخ 
 الإنشاء .

فتكون  ،ـ يساعد على حسم النزاع بخصوص تزاحم عدة سفاتج على مقابل وفاء واحد
 الأسبقية لحامل السفتجة الأسبق في تاريخ إنشائها .

 السفتجة التي لم يذكر تاريخ إنشائها فهي باطلة كسند تجاري . و
ه أما بخصوص مكان الإنشاء فهو بيان إلزامي كذلك يعني تحديد المكان الذي أنشئت في

السفتجة ، و إذا كانت السفتجة خالية من ذكر هذا البيان فلا تعتبر باطلة بل تعتبر قد 
أنشئت في المكان المبين بجانب اسم الساحب أي عنوانه ، و في حالة ما إذا لم يذكر مكان 

 الإنشاء و لا عنوان الساحب فتعتبر السفتجة باطلة كسند تجاري .
ما ورد في السفتجة يجب أن تتضمن على بم الساحب إلزا يتملكي  ـ توقيع الساحب : 7

بحيث لا يمكن رفع دعوى ضد الساحب أو إلزامه بالوفاء إذا لم يعبر عن إرادته ،  هتوقيع
 .اليد أو بالخاتم أو ببصمة الإصبع بيمكن أن يكون ، الذي بالتوقيع 

من شخص إلى  (4)و بالتالي فان توقيع الساحب هو الذي يمنح للسفتجة خاصية التداول
 شخص آخر. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. PIEDELIEVRE Stéphane, instruments de crédit et de paiement , 6e édition  Dalloz  , Paris 

p .83.   
 .27محمد السيد الفقي ، المرجع السابق ، ص . 0
يقصد بمصطلح الريبة تلك الفترة الفاصلة بـين تـاريخ توقـف المـدين عـن دفـع ديونـه و تـاريخ صـدور حكـم الإفـلاس فكـل  . 9

 المدين في هذه الفتـــــــــــــــرة غير نافذة في حق جماعة الدائنين وجوبا أو جوازا  . التصرفات التي يقــــــــــــوم بها
1 .GAVALDA Christian et JEAN Stoufflet ,op.cit  , p.30.   



    مطبوعة القانون التجاري : السفتجة                         

 

17 

 

 جزاء تخلف أحد البيانات الإلزامية  :ثانيا 
إغفال التي يمكن إجمالها في الحالات  بحسبيختلف جزاء تخلف البيانات الإلزامية  

،و أخيرا  صورية البيانات الإلزامية دي لأحد البيانات ـــــالترك القص البيانات الإلزامية ، و
  . الإلزامية 

إحدى البيانات  تخلفت فيهاالأصل أن السفاتج التي  : الإلزاميةـ إغفال البيانات 1
تتضمن مبالغ ضخمة  إلا أنه نظرا لكون أن أغلب السفاتج ، ة يؤدي إلى بطلانهايماز للاا

لبعض و بدائل  فالمشرع حاول أن يقلل من أسباب بطلان هذه السفاتج وأعطى حلولا
المعبر  من القانون التجاري الجزائري 952وهذا ما نصت عليه المادة ، البيانات المتروكة 

فلا يعتد  الإلزاميةفإذا كانت السفتجة خالية من أحد البيانات ، عنها بحالة الإغفال أو الترك 
 بها كسفتجة إلا في الأحوال التالية : 

مستحقة الوفاء لدى الإطلاع  لا تكون باطلة بل هيـ السفتجة الخالية من تاريخ الاستحقاق 
 عليها .

المكان المبين بجانب اسم ب لا تكون باطلة فيؤخذ  الوفاءيذكر فيها مكان التي لم ـ السفتجة 
) عنوان المسحوب عليه( و إذا لم يذكر مكان الوفاء و لم يذكر عنوان المسحوب عليه 

 المسحوب عليه فالسفتجة تفقد صفتها كسند تجاري .
ـ السفتجة التي لم يذكر فيها مكان إنشائها تعتبر كأنها منشأة في المكان المبين بجانب اسم 

عنوان الساحب  و إذا لم يذكر مكان الإنشاء و لم يذكر ) عنوان الساحب (الساحب 
 فالسفتجة تفقد صفتها كسند تجاري.

ـ إذا كتب مبلغ السفتجة بالأحرف الكاملة والأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف بالمبلغ المحرر 
 المكتوب بالأحرف .

ـ إذا كتب مبلغ السفتجة عدة مرات بالأحرف أو الأرقام فالعبرة عند الاختلاف لأقلها مبلغا 
 .  (1)ون التجاري الجزائريمن القان 950المادة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن القانون التجاري الجزائري على :  57/75من أمر رقم  950. تنص المادة  1

 مبلغ السفتجة بالأحرف الكاملة و الأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف للمبلغ المحرر بالأحرف الكاملة .إذا كتب 
 و إذا كتب مبلغ السفتجة عدة مرات بالأحرف أو الأرقام فالعبرة عند الاختلاف لأقلهما مبلغ ." 
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تعمد  يقصد من الترك القصدي هو  : الإلزاميةـ جزاء الترك القصدي لأحد البيانات 2
على العموم  و، ترك بعض البيانات الإلزامية على بياض كالمبلغ مثلا  أطراف السفتجة 

 يمكن حصر هذه النقطة في حالتين : 
البياض بما اتفق عليه الأطراف ففي هذه  ءإذا قدمت السفتجة لمل  الحالة الأولى :ـ أ 

بشرط أن يتم ذلك قبل تكملة صحيحة البيان الناقص الحالة فلا يوجد مانع قانوني من تكملة 
  .(1)عرض السفتجة على المسحوب عليه 

دج و ترك  122.222022فمثلا إذا اتفق أطراف السفتجة على أن يكون مبلغ السفتجة هو 
هذا البيان على بياض ، و قبل تقديم السفتجة للوفاء قام احد أطرافها بتكملة البيان الناقص 

دج فهذه الحالة لا تثير إشكال طالما  122.222022عليه وهو وذلك بكتابة المبلغ المتفق 
 أن البيان الناقص قد تم تكملته بما هو متفق عليه . 

وهذه الحالة تثير إشكال يتمثل في تكملة البياض بما لم يتفق عليه  الحالة الثانية :ـ ب 
و قام احد دج  72.222022، فلو اتفق الأطراف على أن يكون مبلغ السفتجة هو الأطراف 

دج  72.222022ض بخلاف ما هو متفق عليه فعوض أن يضع مبلغ االأطراف بإتمام البي
 هذه الحالة  في معالجةالتشريعات  تاختلفدج ف 722.222022وضع مبلغ 

من معاهدة جنيف فهي تقضي بأنه في حالة إصدار  12فإذا رجعنا مثلا إلى المادة    
ثم أكملت على خلاف لما هو متفق عليه فلا يجوز الاحتجاج بعدم مراعاة ، سفتجة ناقصة 

أو ارتكب خطأ جسيما عند ، هذا الاتفاق على الحامل إلا إذا كان الحامل سيئ النية 
 .( 0)حيازتها

أي أن تكملة السفتجة يجعلها صحيحة ولو كانت مخالفة لما هو متفق عليه إلا إذا أثبتت   
 رتكابه خطأ جسيم كعلمه بمخالفة البيانات المكملة لما هو متفق عليه .سوء نية الحامل أو ا

 :معاهدة جنيف وطبق عدة حلول تتمثلمن  12تطبيق المادة  فيتحفظ فالقانون الفرنسي أما 
لا يمكن اعتبارها فنات المتروكة على بياض اسفتجة للوفاء قبل تكملة البيالقدمت ـ إذا 

 فيها . ا إلزاميا بيان فسفتجة لتخل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 55، ص  0212. بن داود ابراهيم ، السندات الجارية في القانون التجاري ، دار الكتاب الحديث ، القاهرة ،  1
 .  09، المرجع السابق ، ص راشد راشد.  0
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صحيحة وينتج تعتبر سفتجة ال البيان الناقص قبل تقديمها للوفاء فانـ أما في حالة تكملة 
لا يلزمون  فيمكنهم التمسك بحقيقة الاتفاق و الناقص عن ذلك أن الموقعين قبل وضع البيان

دج فقط و لا يلزمون بالمبلغ  72.222022، أي أنهم يلزمون بمبلغ بما ورد في السفتجة 
 .دج  722.222022المدون في السفتجة أي 

أي المبلغ الوارد في السفتجة ب أما الموقعون على السفتجة بعد وضع البيان الناقص فيلزمون
 . دج 722.222022

  :التجاري من القانون  422هذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري في المادة  و
الأشخاص الموقعون عليها بعد التحريف ملزمون بما فإذا وقع تحريف في نص السفتجة "

قبل التحريف ملزمون بما تضمنه النص الموقعون عليها أما ، تضمنه النص المحرف 
من قانون التجارة  424" و نفس الشيء تطرق إليه المشرع المصري في المادة الأصلي 
 .(1)المصري 

 عدم صحة أحد البيانات الإلزامية ) الصورية( :ـ جزاء 3
إلا أن من حيث الشكل  صحة كل البيانات الواردة في السفتجةهذه الحالة  في فترضي  

بعض هذه البيانات تم تحريرها على خلاف الحقيقة ثم قدمت للتداول كوجود توقيع باسم 
فإذا أخذنا بالقاعدة الشكلية فإن هذه الورقة هي صحيحة رغم صورية  ،وهمي أو تقليد التوقيع

 كالتوقيع باسم وهمي أو التزوير في التوقيع.أحد بياناتها 
شخص أو وقع باسم وهمي فإن الشخص الذي قلد أو زور توقيعه لا يلزم  توقيعفإذا زور  

لتوقيعات الأخرى منتجة تبقى باقي ا، بينما بأي شيء ولو في مواجهة الحامل الحسن النية 
لأثارها وذلك طبقا لمبدأ استقلالية التوقيعات  ففي هذه الحالة فإن الحامل حسن النية له حق 

 959و هذا ما تطرقت إليه المادة الرجوع على الأشخاص الآخرين الذين لم تزور توقيعاتهم 
 .من القانون التجاري الجزائري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكرر الصادرة   55، المتعلق بإصدار قانون التجارة المصري ، ج .ر  5555سنة  55من قانون  121تنص المادة .  1
اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في الموقعون الكمبيالة التزم  متنإذا وقع تحريف في "على ما يلي :"  5555ماي  55في 

 "الأصلي السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الموقعون أما   المتن المحرف 
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أجاز القانون للمتعاملين   :وتعدد النظائر و النسخـ البيانات الاختيارية الفرع الثاني 
ن كما أجاز بالسفتجة إضافة بيانات أخرى اختيارية شريطة أن لا تتعارض مع القانون 

 . سحب من السفتجة عدة نظائر و نسخ 
لقد ترك المشرع الحرية لأطراف السفتجة في إدراج بعض أولا . البيانات الاختيارية : 

 لأمثلة عن هذه البيانات وهي :البيانات الاختيارية ، و يمكن إعطاء بعض ا
ذا الأخير ــــــــي هـــــحوب عليه بأن لا يفـــــــق الساحب والمســـــــيانا يتفــــأح  الإخطار : . بيان1

وجد  ذاإف، إخطار من الساحب تلقيه ) المسحوب عليـه ( بالسفاتج المسحوبة عليه إلا بعد 
يمتنع عن الوفاء بهذه السفاتج إلا بعد إخطاره من  نأ يجب عليه هذا الاتفاق فإن المسحوب

، فإذا قام المسحوب عليه بالوفاء بقيمة السفتجة رغم عدم تلقيه إخطار من طرف الساحب
 الساحب فيعتبر وفاءه غير صحيح و يلزم بالوفاء مرة ثانية .

ن إذا أراد الساحب الخروج عن الاتفاق الواقع بينه وبي و عدم الإخطار : بيانـ 2
يضع بيانا آخرا يتعلق بالوفاء أن  على الساحبيجب المتعلق بالإخطار المسحوب عليه 

دون  بدون إخطار و منه يعود الأطراف إلى السفتجة العادية فالمسحوب عليه يلزم بالوفاء 
  الساحب . أن ينتظر الإخطار من

الأصل أن كل موقع على السفتجة يعد   الوفاء : عدم ضمان القبول و بيانـ  3
عدم  أجاز للساحب إدراج  بيانغير أن المشرع ، ضامنا للوفاء بها بما فيهم الساحب 

ورقة ـــفتجة لأنه هو الذي دفع بالـــــبقيمة الس( 1)دون بــــــيان عدم ضمان الوفاء ضمان القبول 
 .التجاري الجزائري من القانون  954و هذا ما تطرقت إليه المادة للتداول 

شرط لا يستفيد ال ذاعدم ضمان القبول أو الوفاء وه بيانع ضأما المظهر فأجاز له القانون و 
ذا الشرط لا الساحب ولا باقي المظهرين سواء السابقين له همنه إلا هو دون أن يستفيد من 

 أو اللاحقين .
لسفتجة و ينقص من تداولها تجدر الإشارة أن بيان عدم ضمان الوفاء يتعارض مع طبيعة ا  

 إذ أن السفتجة التي تتضمن على هذا البيان يؤدي إلى الابتعاد عنها في المعاملات التجارية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 51السابق ، ص  المرجع ، . بن داود ابراهيم 1
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الوفاء في محل غير  ببيانن السفتجة ييجوز تضم  الوفاء في محل مختار :بيان ـ  4
هذا ما يسمى بتوطين السفتجة الذي يلزم حامل السفتجة أن يتقدم  و ،(1)محل المسحوب عليه
 .المسحوب عليهموطن في ليس  المختار و الوفاءللوفاء بها في محل 

  تعدد النظائر والنسخ :ثانيا . 
أن تحرر السفتجة في من القانون التجاري الجزائري  477أجازت المادة   النظائر :. 1

يجب أن تكون معينة بالأرقام في نفس النص  و، عدة نظائر تتطابق مع بعضها البعض 
لا اعتبرت كل منها سفتجة مستقلة   .وا 

مطابقة للأصل وتتضمن على جميع التوقيعات الموجودة  متماثلة وشترط أن تكون النظائر ي
ما فيه الأصل الرقم الخاص به حتى يتسنى للحامل بتضمن كل نظير يويجب أن ، بالأصل 

أحد النظائر فإنه بفإذا أوفى المسحوب عليه  ، عدة نظائرفي معرفة بأن السفتجة سحبت 
 الساحب . اإنشاء النظائر ينفرد بهارة أن ، مع الإشباقي النظائر الأخرى  فيتبرأ ذمته 

أصل أن يحرر من من القانون التجاري الجزائري  479المادتين أجاز   النسخ : .2
 .ضرورة لذلك  مع ضرورة ذكر أنها نسخةالعدة نسخ إذا دعت  السفتجة

قبل مع الإشارة بأن الفرق بين النظير والنسخة يكمن في أن النظائر لا تصدر إلا من    
فالمسحوب عليه يلزم بالوفاء  طرف حامل السفتجة ، تصدر من  ةبينما النسخ ،(0)الساحب

رفض الوفاء إذا قدمت أن ير و بالمقابل من ذلك فهو يستطيع يبقيمة السفتجة بموجب النظ
 له النسخة.

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 47، المرجع السابق ، ص  على البارودي و محمد فريد العــــريني.  1
 .  29. اليايس  حداد ، المرجع السابق ، ص  0
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 الفصل الثاني
 تظهير السفتجة و ضمانات الوفاء بها

 
ذا نشأت السفتجة وفقا للإجراءات القانونية فإنها تطرح للتداول عن طريق التظهير الذي إ  

سخ ــــــــباب البطلان والفـــــــق بها من أســــــجة من كل ما علــــــــــهير السفتــــــــــتط يـــــؤدي إلى 
للوفاء بقيمة ، بالمقابل من ذلك فان المشرع قد أورد مجوعة من الضمانات كأصل عام 

 السفتجة .
 

 ث الأولـــــــــالمبح
 رـــــــالتظهي

تداول الأوراق التجارية عن طريق التظهير الذي تطرق إليه المشرع الجزائري من يتم    
من القانون التجاري ، و منه سنطرق في هذا المبحث  420إلى غاية المادة  952المادة 

في المطلب الأول و أنواع  الإشكاليات التي يثيرهاأحكام التظهير و بعض إلى دراسة 
 التظهير في المطلب الثاني .

 ب الأولــــــــــــــــــــــــالمطل
 أحكام التظهير و بعض الإشكاليات التي يثيرها

سنتطرق في هذا المطلب إلى دراسة تعريف التظهير في الفرع الأول، ثم شروطه في الفرع  
   ، و أخيرا بعض الإشكاليات التي يثيرها في الفرع الثالث  الثاني

 :  تعريف التظهير ــالفرع الأول 
ع بيان يكتب على ظهر السفتجة ــــــــجارية حيث يوضـــهو طريقة تجارية لتداول الأوراق الت  

في السفتجة من المظهر إلى المظهر إليه  (1)حق الثابتالأو في وصل ملحق بها قصد نقل 
 . "انتقلت لأمر فلان  " أو " ادفعوا لأمر فلان  : "ككتابة عبارة 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .49، المرجع السابق ، ص  على البارودي و محمد فريد العــــريني.  1
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 الفرع الثاني : شروط التظهير 
 شكلية خرى أ موضوعية ويشترط لصحة التظهير تحقق عدة شروط تنقسم إلى شروط 

 الشروط الموضوعية أولا : 
للسفتجة أو  يـ يجب أن يصدر التظهير من ذي صفة وهو الحامل الشرعي أو القانون 1

، يتم معرفة الحامل الشرعي للسفتجة إذا كانت كل روابط وكيلا مفوضا عنه في التظهير 
التظهير منتظمة و غير منقطعة ، فإذا انقطعت إحدى روابط التظهير فان حائز السفتجة لا 

 يعتبر حاملها الشرعي .
ـ يجب أن تتوفر في المظهر الأهلية اللازمة للتعامل بالسفتجة ويبطل التظهير الصادر  0

  .من عديم الأهلية
 الإكراه. وهي الغلط والتدليس  و الرضاليا من عيوب اهر خظالم رضاـ يجب أن يكون  9
ـ يجب أن يكون التظهير باتا غير معلق على أي شرط استنادا إلى مبدأ الكفاية الذاتية  4

ي، ربطها بأي اتفاق خارج التي تنشا بمجرد تحقق شروطها و لا يجوزللورقة التجارية 
ر السفتجة فهو ليس في حاجة إلى الحصول على موافقة من الساحب فالمظهر إذا أراد تظهي
على أنه إذا تضمنت  من القانون التجاري  952المادة  و هذا ما أكدته أو المسحوب عليه 

 . (1)السفتجة في تظهيرها شروط بطل الشرط وصح التظهير
على جزء من ـ يجب أن يقع التظهير على كامل مبلغ السفتجة ويبطل كل تظهير يقع  7

تحقيق وحدة المبلغ الوارد فيها لكونه مستحق الأداء دفعة الغاية من ذلك هو  مبلغ السفتجة و
من القانون التجاري التي تنص على " ...و يعد التظهير  952المادة  استنادا إلى واحدة 

 . الجزئي باطلا "
انون تضمين ـ يجب أن لا تتضمن السفتجة على شرط يمنع من تظهيرها فأجاز الق 2

 "ليست لأمر "عبارة ابة ـــــــــــككتهو بيان اختياري  و، جة ببيان يمنع من تداولها ـــــــــــــالسفت
"non à ordre"(0) ، فتصبح السفتجة غير قابلة للتظهير. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن القانون التجاري الجزائري على: "... يجب أن يكون التظهير بدون قيد  57/75من أمر رقم  952. تنص المادة  1

 رط و كل شرط يعلق عليه التظهير يعد كأنه لم يكن" . أو ش
2. LEGEAIS Dominique, op.cit , p. 393. 
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   الشروط الشكلية: ثانيا 
: لقد اشـــترط القانون كتابة عـــــــبارة تفيد التظهير كـــــكتابة  . يجب أن يكون التظهير كتابيا 1

ذا امتلأت فيجب ظهر يجب كتابة التظهير على " انتقلت لأمر فلان " ، و  السفتجة ذاتها وا 
و هذا بغرض تمكين الحامل من الوقوف على جميع الملتزمين إلصاق وصلة بالسفتجة 

 . بمجرد الاطلاع عليها  (1)بالورقة
لا يكفي ذكر اسم هوية المظهر بل يجب أن يكون متبوع   توقيع المظهر :اسم و ـ  2

ذكر شرط الإذن أو الأمر الذي هو بيان جوهري في التظهير  ذلك يجبإضافة إلى ،بتوقيعه 
حتى يستطيع المظهر إليه أن  "لإذنه"أو  "لأمر"لذلك يتعين أن يسبق اسم المظهر إليه عبارة 

 يظهر السفتجة من جديد .
ذكر اسم المظهر إليه وهو الشخص الذي سوف تنتقل إليه  يجب . اسم المظهر إليه : 3

 السفتجة .
الإشارة بأن التظهير يمكن أن يكون اسميا و ذلك بذكر اسم المظهر إليه، كما  يجوز  مع  

، فأخضعه وهو التظهير الذي لا يذكر اسم المظهر إليه  أن يكون التظهير على بياض
مله و يظهر ذلك من خلال الرجوع إلى الفقرة المشرع الجزائري لنفس أحكام التظهير لحا

 من القانون التجاري التي تنص على : 952الرابعة من المادة 
 ." و التظهير "للحامل" يعد بمثابة تظهير على بياض "  
لصحتها ذكر المستفيد الذي منع إصدار سفتجة لحاملها واشترط إن المشرع الجزائري قد   

بينما تراجع المشرع عن هذه المسألة فيما ن في حالة إغفاله ، يرتب البطلا إلزامي هو بيان 
و أجاز أن يتم التظهير على بياض ، مع التوضيح بان التظهير على بياض يخص التظهير 

يتم قبل استحقاق السفتجة أي في مرحلة تداول السفتجة ، بينما أثناء استحقاقها فيجب أن 
تى يتم تقديم السفتجة إلى المسحوب عليه يتحول التظهير على بياض إلى تظهير اسمي ح

 .لتحصيل قيمتها
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .44قزمان منير ، المرجع السابق ، ص .  1
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 التظهير الثالث: بعض الإشكاليات التي يثيرها الفرع
و ما هي الآثار  قابلية تظهير السفتجة لأطرافهايطرح التظهير عدة إشكاليات تـــتعلق بمدى   

 المترتبة عن ذلك ، كما يطرح إشكال آخر يتعلق بمصير التظهير اللاحق لتاريخ الاستحقاق. 
 الآثار المترتبة عن ذلك  و قابلية تظهير السفتجة لأطرافهاأولا : مدى 

تظهير السفتجة إن تظهير السفتجة يثير في بعض الحالات إشكال يتعلق بمدى قابلية إعادة  
هل ينقضي الالتزام الصرفي في هذه  الساحب ، و لأطرافها الأصليين كالمسحوب عليه و

 الحالة لاتحاد الذمة ؟
أما بخصوص  ( 1)لقانون أجاز ذلكبالنسبة لمسألة تظهير السفتجة لأطرافها الأصليين فا 

 ز بين حالتين :يانقضاء الالتزام الصرفي لاتحاد الذمة فيجب التمي
بها كالمسحوب إذا تم تظهير السفتجة إلى أحد الملتزمين الأصليين  الحالة الأولى :.  1

 له فالمظهر الملتزم الأصلي، فإنه لا يحدث اتحاد الذمة ، قبل تاريخ الاستحقاق عليه مثلا 
طالما أن  حصل على الائتمان دون أن يكون ملزما بالوفاء بهاتأن يعيد تظهيرها ومن ثمة ي

 ن بعد .تاريخ استحقاقها لم يح
أثناء  المسحوب عليهكإذا ظهرت السفتجة إلى أحد أطرافها الأصليين  : الحالة الثانية.  2

، باعتبار أن حامل تظهيرها  استحقاقها فإنه في هذه الحالة يتحقق اتحاد الذمة ويمنع إعادة
 .السفتجة هو نفسه المسحوب عليه فهو دائن و مدين في نفس الوقت

 حكم التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق :  اثاني
يرى البعض لميعاد استحقاق السفتجة جدلا فقهيا حيث  قرت مسالة التظهير اللاحثاألقد   

ستحقاق لا ينتج أثاره القانونية بل يخضع لأحكام حوالة الحق الابأن التظهير اللاحق لتاريخ 
أما الرأي الآخر وهو الرأي الذي أخذ به المشرع الجزائري ومفاده أن التظهير الذي ، المدنية 

تظهير صحيح وينتج هو يتم بعد تاريخ استحقاق السفتجة وقبل نهاية تاريخ ميعاد الاحتجاج 
 . الجزائري  من القانون التجاري 420عليه المادة  كل آثاره القانونية وهذا ما نصت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القانون التجاري الجزائري على:تضمن ي 57/75مر رقم أ من 952. تنص الفقرة الثالثة من المادة  1
و يمكن أن يكون التظهير حاصلا لصالح المسحوب عليه أكان قابلا للسند أم لا أو لصالح الساحب  أو أي ملتزم آخر 

 سواه ، و هؤلاء الأشخاص يمكنهم أن يظهروا السفتجة من جديد "
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ذكر تتعارض مع المادة السالفة ال 420إلا أن الملاحظ أن الفقرة الأولى من المادة       
من القانون التجاري الجزائري ، إذ أن المشرع الجــــــزائري قد رتب صحة التظــــــهير الذي  414

 يأتي بعد تاريخ الاستحقاق و قبل فوات مواعيد الاحتجاج .
من نفس القانون قد ألزمت الحامل  414بالمقابل من ذلك فان الفقرة الأولى من المادة    

السفتجة للوفاء في يوم دفعها أو في احد يومي العمل المواليين له ، فميعاد الاحتجاج بتقديم 
بالنسبة للسفتجة المستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها و السفتجة المستحقة الوفاء بعد 

رح يوما ، و منه ســـــــوف يط 02مدة من إنشائها و السفتجة المســـــــــتحقة في تاريخ محدد هو 
إشكال في حالة ما إذا ما تم تظــــــهير السفتجة بعد تاريخ الاستحقاق و قبل نهاية ميعاد 

 الاحتجاج .
ففي هذه الحالة نجد أن المسحوب عليه له الحق أن يمتنع عن الوفاء و يستند إلى مضمون 

وفاء في يوم التي تلزم الحامل بتقديم السفتجة لل( 1)من القانون التجاري الجزائري  414المادة 
دفعها أو في احد يومي العمل المواليين له، و إذا قدمت السفتجة خارج هذه المواعيد فانه 

 ينقضي الالتزام الصرفي بإهمال الحامل لعدم تقديم السفتجة في مواعيدها .
من  420بالمقابل من ذلك فان الحامل يستند كذلك إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة   

جاري الجزائري  التي تجيز للحامل إعادة تظــــــــهير السفتجة بعد تاريخ الاستحقاق القانون الت
 و قبل فوات مواعيد الاحتجاج .

 414و منه ولكي يتم القضاء على هذا التعارض فانه يستحسن إضافة فقرة جديدة للمادة  
 من القانون التجاري على الشكل التالي :

جة بعد تاريخ استحقاقها فان ميعاد تقديمها للوفاء  يحتسب " و في حالة إعادة تظهير السفت 
 من يوم انقضاء ميعاد الاحتجاج ".

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تضمن القانون التجاري الجزائري على:ي 57/75مر رقم أ من 414من المادة . تنص الفقرة الأولى  1
" يجب على حامل السفتجة الواجبة الدفع في يوم محدد أو في اجل ما من تاريخ معين  أو بعد الاطلاع ، أن يقدم  

 . " دفعها أو في احد يومي العمل المواليين لهوجوب في يوم السفتجة للدفع  إما 
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 ثانيــــــــــــــــلب الــــــــــــــــــالمط
 واع التظهيرــــــــــأن

 
 .التظهير التأميني و أخيرا التظهير التوكيلي  ،هي التظهير التام  للتظهير ثلاثة أنواع و 

 الفرع الأول : التظهير التام أو الناقل للملكية 
 شروطه ثم أثاره .سنتطرق في هذا الفرع إلى دراسة تعريف التظهير التام ثم 

  أو الناقل للملكيةالتظهير التام تعريف  : أولا
و المظهر الحق الثابت في السفتجة لصالح المظهر إليه  بمقتضاههو التظهير الذي ينقل  

 ذلك بكتابة عبارة تفيد التظهير ككتابة عبارة : " انتقلت لأمر فلان "
  التام أو الناقل للملكيةشروط التظهير : ثانيا 

تحقق  إن شروط التظهير التام هي نفس الشروط العامة للتظهير المتمثلة في الأهلية ، و  
يجب أن يكون التظهير باتا غير معلق على أي شرط  كما ،الحامل الشرعي للسفتجةصفة 

 . سواء كان فاسخا أو واقفا و لا يجوز تجزئة التظهير 
 "ليست لأمر "كإدراج عبارة  يمنع من تظهيرها بيانلا تتضمن السفتجة على كما يجب أن 

مع  (1)على السفتدة نفسها او ورقة متصلة بها إضافة إلى ذلك يجب أن يكون التظهـــير   
 ضرورة ذكر هــــــوية المظهر و توقيعه و اسم المظهر إليه .

  للملكيةأثار التظهير الناقل  :ثالثا 
  في:  يرتب التظهير التام عدة آثار تتمثل

هو نقل جميع الحقوق من نتائج تظهير السفتجة  : نقل الحقوق الثابتة في السفتجة ـ 1
 (0)سب الحق في إعادة تظهيرهاــــــــــــــالذي يكت، إلى المظهر إليه  ها من المظهر ئة عنـــــالناش

لإبلاغهم دون حاجة  ينتقل هذا الحق دون الحصول على موافقة باقي أطراف السفتجة و و
 سواء الساحب أو المسحوب عليه .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .74. ابو الروس احمد ، المرجع السابق ، ص  1

0.  PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit , p.117. 
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 ارتب على المظهر التزامإن تظهير السفتجة ي التزام المظهر بضمان القبول والوفاء :  ـ 2
كاستثناء  غير أنه و، الوفاء بالسفتجة في تاريخ استحقاقها  وهو ضمان القبول  و اجوهري

 الوفاء مان القبول أو ضمان ـــــفى نفسه من شرط ضـــــــالأصل يجوز للمظهر أن يعهذا ن ع
 .و هو بيانا اختياريا 

 إن التظهير يؤدي إلى تطهير السفتجة من عيوبها . هير الدفوع :طـ ت3
هير طالتظهير التام هو خضوعه لمبدأ ت من أهم أثار أ . تعريف قاعدة تطهير الدفوع :

 خاليا من كافة الدفوع هرا وطبمعنى أن الحق ينتقل من المظهر إلى المظهر إليه م، الدفوع 
يشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون ، فأو العيوب التي قد تشوب العلاقات القانونية السابقة 

 تحصل على السفتجة عن طريق التظهير الناقل للملكية أو التظهير التأميني و قد الحامل
حسن النية يخرج من نطاق هذه القاعدة التظهير التوكيلي ، كذلك يجب أن يكون الحامل 

 .هير الدفوع طمن قاعدة تحتى يستفيد 
 و متى يكونيكون الحامل حسن النية  تىمإلا أن الإشكال الذي يطرح في هذا الشأن هو 

 سيئ النية ؟ 
 :  رأيين إلى  لؤ التساانقسم الفقه في الإجابة عن هذا 

يمتنع عن  يرى بأنه يكون الحامل سيئ النية إذا كان على علم بوجود الدفع و  الأول : الرأي
الحامل الذي يعلم مسبقا بأن : مجرد العلم والإدراك بالدفع يجعله سيئ النية فمثلا ، فإثارته 

العام  العلاقة الأصلية التي تربط الساحب بالمسحوب عليه هي باطلة لمخالفة سببها للنظام
 هير الدفوع لأنه سيئ النية .طفهو لا يستفيد من قاعدة ت

وبين المظهر  الحامل بين ( 1)سوء نية الحامل في وجود التواطؤ يحدد فهو الثاني : الرأي
حرمانه من استعمال هذه الدفوع ضد حامل  على الإضرار بالمدين ) المسحوب عليه ( و

لا يكفي إثبات سوء نية الحامل أن يكون عالما بوجود الدفع بل يجب أن ، فالسفتجة 
هذا ما ذهب إليه المشرع  و، تنصرف نيته إلى الإضرار بالمدين وحرمانه من إثارة الدفوع 

توفر  وجوبي تشترط لقيام سوء نية الحامل من القانون التجاري الت 422الجزائري في المادة 
 نية الإضرار بالمدين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  122. محمد السيد الفقي ، المرجع السابق ، ص  1
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 هير الدفوع طمجال تطبيق قاعدة ت : ب
السفتجة عن حوالة الحق المدنية هو خضوعها لقاعدة تطهير  إن الخاصية التي تنفرد بها  

الدفوع ، و تنقسم إلى نوعين : دفوع لا يجوز مواجهة الحامل حسن النية بهاو دفوع يمكن 
 مواجهة  الحامل بها حتى و لو كان حسن النية  .

قة تتمثل في الدفع ببطلان العلا الدفوع التي لا يحتج بها على الحامل حسن النية :ـ 
الأصلية و فسخها والدفع المتعلق بعيوب الإرادة  و أخيرا الدفع المتعلق بانقضاء الالتزام 

 الصرفي . 
كأن يدفع المسحوب عليه ببطلان علاقة المديونية التي   : العلاقة الأصليةببطلان ـ الدفوع 

 يجوز للمسحوب عليه فلا ، المحل (1)بين الساحب بسبب عدم مشروعية كانت بينه و
، استنادا إلى أن تظهير السفتجة يؤدي هذا الدفع في مواجهة الحامل حسن النية بالاحتجاج 

 .زوال هذا العيب  
من شخص ـرى شخص بضـاعة ـــــفلو اشت:  فسخ العلاقة الأصليـة نـ الدفوع الناشئة ع

أمـــــــــر فيها المـــــــــشتري اعة ضـــــــيمة البـــــــــــجة بقــــــــسفتبسحب البائع ) الساحب ( آخر، ثم قام 
عليها المسحوب  أشرثم ) المسحوب عليه ( بأداء قيمة هذه البضاعة لمصلحة المستفيد ،

بمعنى أن المسحوب تحول إلى مدين أصلي عندما أشر على  عليه ) المشتري ( بالقبول
امتنع عن تسليم البائع ب السفتجة  بالقبول ، و منه نفذ التزامه ، بالمقابل من ذلك فان الساح

، فلا يجـــــــوز للمسحوب  للمـــــسحوب عليه المشتري ، فــــــــتم فسخ عقد البيعالبضاعة 
)المشتري ( أن يمتنع عن الوفاء بقيمة السفتجة للحامل حسن النية متمسكا بفسخ عقد البيع 

  باعتبار السفتجة قد ظهرت و منه طهرت من العيوب العالقة بها . 
يتجلي ذلك عندما تكون إرادة الساحب مشوبة بعيب  و ن عيوب الإرادة :عالدفع الناشئ ـ 

فلو افترضنا مثلا أن شخص ما سحب سفتجة  ،من عيوب الرضا كالإكراه والغلط والتدليس
الساحب يكتشف بأنه بمعتقدا بأنه مدينا للمستفيد ثم ظهرت هذه السفتجة لشخص آخر فإذا 

 فإنه لا يجوز التمسك بهذا الدفع في مواجهة الحامل حسن النية .، لم يكن مدينا للمستفيد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  79. راشد راشد ، المرجع السابق ، ص  1
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ينقضي الالتزام عندما يصبح المسحوب  ن انقضاء الالتزام الصرفي :الناشئة عالدفوع ـ 
فإذا طالب ، ا للمستفيد بقيمة السفتجة ندائبالقبول ويكون  على السفتجة  قد اشرعليه 

إلا بالمقاصة ، عليه الدفع  من المسحوب عليه الوفاء بقيمة السفتجة جاز للمسحوب المستفيد
 آخر . لشخصأن هذا الدفع لا يمكن التمسك به إذا قام المستفيد بتظهير السفتجة 

  لو كان حسن النية : الدفوع التي يحتج بها على الحامل و
ففي هذه الحالة لا  هير الدفوعطن تطبيق قاعدة تعأورد الفقه التجاري عدة استثناءات لقد 

 في : هذه الحالات  تتمثل لو كان حسن النية و وحتى  يستفيد الحامل من هذه القاعدة 
إن عديم الأهلية أو ناقص الأهلية له الحق أن  ـ الدفع بعدم أهلية المدين أو نقصها :1

أن هذا تأسيسا على  و ، يتمسك ببطلان أهليته أو نقصها في مواجهة الحامل الحسن النية
 المشرع فضل حماية عديم الأهلية أو ناقصها من الحامل حسن النية .

بها و جة من عيـــــــهر السفتطــــع لا يـــــــإن هذا الدف  ة :يماز لـ الدفع بتخلف إحدى البيانات الا 2
هو عيب  اإلزامي الكون أن تخلف بيان، أن القانون لا يحمي المغفلين إلى هذا استنادا  و

 .يمكن لكل شخص اكتشافه بمجرد الاطلاع عليها ظاهر في السفتجة 
حتى و لو  هو دفع يمكن التمسك به في مواجهة الحامل   ـ الدفع بالتزوير في التوقيع :3

يشكل جريمة معاقب عليها في قانون  لكونه دفع يتعلق بالنظام العام و، حسن النية كان 
 التزوير واستعمال المزور . جريمة والمتمثلة في العقوبات 

  ـ التظهير التوكيلي :الفرع الثاني 
يقصد منه قيام المظهر إليه باعتباره وكيلا بتحصيل الحق الثابت في السفتجة  أولا ـ تعريفه :

 " القيـــــــمة للتحصيل " أو بارة تفيد ذلك كتابة ـــــــــــظهر ) الموكل ( وذلك بإدراج عـــــــــــــلحساب الم
هذا النوع من التظهير ما هو إلا تطبيق لأحكام الوكالة حيث  و "بالوكالة " " للقبض" أو  

، وقد تطرق  المشرع الجزائري للتظهير التوكيلي في الفقرة يقوم المظهر إليه بدور الوكيل 
 . (1)من القانون التجاري 421الأولى من المادة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن القانون الجاري الجزائري على : " إذا كان التظهير محتويا على عبارة  57/75. تنص الفقرة الثانية من أمر رقم  1

حصيل " أو " للقبض " أو " بالوكالة " أو غير ذلك من العبارات التي تفيد مجرد التوكيل فيمكن للحامل أن " القيمة للت
 يمارس جميع الحقوق الناتجة عن السفتجة و لكنه لا يمكنه أن يظهرها إلا على سبيل الوكالة ".
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 شكل التظهير التوكيلي
 
 

 ) المسحوب عليه (                                    (    الساحب)
 
 

 ( ) المستفيد
 
 

 المظهر) الموكل(
 
 

 المظهر إليه )الوكيل(
 

 
 لي عدة أثار هي : ييترتب عن التظهير التوك  ـ أثار التظهير التوكيلي :ثانيا 

أن يراعي كل  و،  (1)بتنفيذ كل مقتضيات الوكالة القيام الوكيلالمظهر إليه ـ يجب على  1
امتناع بتحرير الاحتجاج في حالة و ذلك مصالح الموكل من أجل تحصيل قيمة السفتجة 
الوكيل أن يتخذ المظهر إليه  يجب على المسحوب عليه قبول السفتجة أو الوفاء بها ، كما 

تنفيذ  إذ أهمل  ولامسؤ يكون  و، كل الإجراءات القانونية حتى يتسنى تحصيل قيمة السفتجة 
 وكالته.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 50، ص  0222 ،، الجزائرمنـــــــشورات الأندلسجاري ، ــــ، محاضرات في القانون الت صبحي عرب.  1
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 يبقى ملك خالص بل  الوكيل  الحق الثابت في السفتجة لا ينتقل إلى المظهر إليه إن ـ 0
 . الموكل  للمظهر

اجهة فالمسحوب عليه له حق مو ، هير الدفوع طتظهير التوكيلي لا يخضع لقاعدة تالإن  ـ 9
  .الموكل تي كان يمكن أن يواجه بها المظهربكل الدفوع ال المظهر إليه الوكيل

لم بأن على عكأن يكون ، أثناء انتقال السفتجة إليه سيئ النية  الموكل  إذا كان المظهرفمثلا
ستطيع إثارة فإن المسحوب عليه ي، العلاقة الأصلية بين الساحب والمسحوب عليه باطلة 

 لمظهر إليه الوكيل لأنه يتعلق بالمظهر  الموكل  .ا هذا الدفع في مواجهة
مظهر لل قد أجازمن القانون التجاري  421/1جزائري في المادة المشرع المع الإشارة أن   
تظهير السفتجة تظهيرا توكيليا فقط ، بمفهوم المخالفة فانه لا يجوز للمظهر إليه الوكيل   إليه

ليس له الحق في التصرف فيها يسلم إليه  ذالوكيل إعادة تظهير السفتجة تظهيرا تاما ، إ
 الخاص.اسمه بالوكيل  يتصرف باسم موكليه وليس   المظهر إليهفعلى سبيل الوكالة 

 ، ففي هذه الحالة  فانللملكية  ناقلاإعادة تظهير السفتجة تظهيرا الوكيل بلمظهر إليه فقيام ا
بذلك فهو مسؤول أمام ، بتوكيل خاص  ابدون أن يكون مزودقد قام بتظهير السفتجة الوكيل 

من القانون التجاري،  فيتحول من  959طبقا للفقرة الأخيرة من المادة  الغير باعتباره مظهرا 
امتنع المسحوب عليه الوفاء بقيمة السفتجة يجوز فإذا مظهر وكيل إلى مظهر عادي ، 

من  959و هذا ما تطرقت إليه للفقرة الأخيرة من المادة الرجوع عليه شخصيا للحامل 
ن وضع توقيعه على سفتجة نيابة عن شخص لم القانون التجاري التي تنص على : " كل م

يكن له توكيل بذلك يكون ملتزما شخصيا بمقتضى هذه السفتجة . و تكون له إن قام بالدفع 
نفس الحقوق التي كانت لموكله المزعوم أن يحصل عليها و يجري الأمر بالمثل بالنسبة 

من قانون  055مادة للوكيل الذي يتجاوز حدود وكالته " و هذا ما نصت عليه كذلك ال
  .(1)التجارة المصري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جارة المصري ـــــــــــــــــــتــضمن قانون التي،  1555مايو  15المؤرخ في  1555لسنة  15قانـون رقم من  055. تنص المادة  1

من وقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تــــــــــــــــــفويض منه يلتزم شخصيا بموجب الكمبيالة فإذا أوفاها آلت إليه على : " 
 الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه .

 دود سلطته " .و يسري هذا الحكم على النائب إذا جاوز ح
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 التظهير التأميني  :الفرع الثالث 
يتم رهن الحق الثابت في السفتجة ضمانا هو ذلك التظهير الذي بموجبه  أولا ـ تعريفه :

المظهر إليه هو ، و منه يصبح حة المظهر إليه ـــــفي ذمة المظهر لمصلبديـــــــن اء ـــــــللوف
ويشتمل التظهير التأميني على كل بيانات ، المظهر هو المدين الراهن  مرتهن وـــالدائن ال

الرهن ككـــــــتابة عبارة : " القيمة موضوعة رهنا " عبارة تفيد  إضافةالتظهير الناقل للملكية مع 
نص عليه المشرع الجزائري في الفقرة الرابعة و الأخيرة من  (1)أو "القيمة موضوعة ضمانا " 

 القانون التجاري . من 421المادة 
 
 

 التامينيشكل التظهير 
 

 ) المسحوب عليه (                                    (    الساحب)
 
 

 ( ) المستفيد
 
 

 المظهــــــر) المدين الراهن (      
 
 

 المظهر إليه )الدائن المرتهن(    
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 119. بن داود ابراهيم ، المرجع السابق ، ص  1
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 هي: عدة شروطالتأميني تحقق يشترط لصحة التظهير  التأميني:شروط التظهير  :ثانيا  
أن يتضمن التظهير كل بيانات  و، ـ يشترط أن يكون المظهر أهلا للتوقيع على الورقة  1

للرهن" أو ككـــــــتابة عبارة " القيمة مع ذكر عبارة تفيد أن القيمة للرهن  للملكية،التظهير الناقل 
من القانون التجاري  421و هذا ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة  ان"ــــ" القيمة للضم

 .الجزائري 
المظهر إليه هو الدائن ف ،ـ أن تكون العلاقة بين المظهر والمظهر إليه علاقة رهن 0
 .المظهر هو المدين الراهن  مرتهن وـــال
 شبهة . ةـ يجب أن يكتب التظهير على نفس السند لتفادي أي 9

 أثار التظهير التأميني  :ثالثا 
 يرتب التظهير التاميني عدة آثار على أطراف السفتجة يمكن تحديدها على الشكل التالي :

   أثاره بالنسبة للعلاقة بين المظهر والمظهر إليه :ـ  1
عليها ، يلتزم بالمحافظة ـ يعد المظهر إليه دائنا مرتهنا فتنتقل إليه حيازة الورقة لا ملكيتها  أ

يكون له الحق  وها للمسحوب عليه قصد تحصيل قيمتها ، يحين تاريخ استحقاقها فيقدمحتى 
ن أهمل ذلك   أمام المظهر . لااعتبر مسؤو في الاحتجاج والرجوع على الموقعين عليها وا 

تاريخ استحقاق ـ يمنع على المظهر إليه منح آجالا للمدين للوفاء بها أو تبرئة ذمته قبل  ب
 السفتجة.

ـ يمنع عليه تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية ولا تأمينا لأنه ليس مالكا لها ولكنه يمكن أن  ت
، فالتظهير التأميني لا يخول للمظهر إليه حق نقل قيمة السفتجة يظهرها توكيليا للقبض فقط 

 .(1)للغير 
 : التاليالمظهر إليه المرتهن دينه من الضمان المنصب على السفتجة على الشكل  يستوفي 
الدين المضمون يستوفي المظهر إليه بإذا تطابق ميعاد استحقاق السفتجة وميعاد الوفاء   ـ

 يعيد ما تبقى للمظهر . بينها وبين قيمة الدين و مقاصة يجرى ، و قيمة السفتجة المرتهن 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. خمري اعمر ، السندات التجارية في منظور المشرع و التاجر الجزائريين ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه قي القانون  1
 .195، ص  0219، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ،  ةلية الحقوق و العلوم السياسيك
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المرتهن المظهر إليه  ، يقومالدين بإذا كان موعد استحقاق السفتجة سابقا عن موعد الوفاء  ـ
فيأخذ حقه ، الدين الوفاء بين حلول موعد ـــــعنده إلى ح يحتفظ بها وبتحصيل قيمة السفتجة 

 لباقي للمظهر الراهن .يعيد ا و
ز يميالت يجب  ميعاد استحقاق السفتجة هنال االدين المضمون سابقالوفاء بإذا كان ميعاد   ـ

 بين حالتين .
المظهر يلتزم بقيمة الدين عند حلول أجله الراهن بالوفاء  المظهر قامإذا   الحالة الأولى :

 الرهن .السفتجة المرهونة للمظهر لانتهاء المرتهن برد  إليه 
يجوز للمظهر إليه ففي هذه الحالة  بالدين  الراهن الوفاء المظهر امتنعإذا   الحالة الثانية :

وفقا لقواعد الرهن المعمول بها أو الانتظار إلى ( 1)أن ينفذ على السفتجة المرهونة المرتهن 
 . و يقوم بخصم قيمتها ( 0)استحقاقها حين 

 
يقصد بالغير كل من المسحوب  الغير : بالنسبة للمظهر إليه وـ أثار التظهير التأميني  2

 . للمظهر إليه المرتهن سائر الموقعين السابقين  المظهرين و،الساحب ، عليه 
هير الدفوع فلا طيرتب تطبيق قاعدة ت، ـ يعد التظهير التأميني بالنسبة لهم كالتظهير التام 

يمكن حسن النية بالدفوع التي  المرتهن  هالمظهر إلي يواجه أن يجوز مثلا للمسحوب عليه
 المظهر الراهن .بها مواجهة 

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  27ص   المرجع السابق ، على البارودي و محمد فريد العريني ، .  1
 .  79. راشد راشد ، المرجع السابق ، ص  0
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 الثاني المبحث
 ضمــــانات الوفـــــاء بالسفتجـــــة

 
  

لكي تحقق السفتجة وظائفها كأداة ائتمان و وفاء فإن المشرع أحاطها بمجموعة من    
الصرفي ، الضمان التضامن ، قبول السفتجة ، مقابل الوفاء تتمثل في الضمانات 

 الاحتياطي و التأمينات العينية .
 الأول المطلب

 مقابل الوفاء و القبول
يعتبر مقابل الوفاء و قبول السفتجة من الضمانات الأساسية للوفاء بقيمة السفتجة ،   

فالحامل يطمئن عندما يكون مقابل الوفاء موجودا وعندما تكون السفتجة مؤشرا  عليها 
 من طرف  المسحوب عليه .  بالقبول
 مقـــابل الوفـــاء:  الأول الفرع

بغرض الإلمام بكل الجوانب المتعلقة بمقابل الوفاء فان الضرورة تستوجب التطرق إلى 
 الأحكام العامة لمقابل الوفاء ثم آثاره و ملكيته .

 أولا : الأحكام العامة لمقابل الوفاء  
 سنتطرق في هذا الفرع إلى دراسة تعريف مقابل الوفاء ، أهميته و شروطه 

 :تعريفـــه  .1
 (1)مستقلةين النقدي المترتب للساحب في ذمة المسحوب عليه نتيجة علاقات بينهما دهو ال 

والذي على أساسه يصدر الساحب أمره للمسحوب عليه بأداء ، عن السفتجة وسابقة لها 
، فالسفتجة تفترض وجود علاقات سابقة عنها بين الساحب و المسحوب يدمبلغ معين للمستف

عليه يكون فيه الأول دائنا للثاني و على أساس هذه العلاقة يصدر الساحب سفتجة يأمر 
 . (0)فيها مدينه بدفع الدين الذي له إلى حامل السفتجة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  29ص   المرجع السابق ، على البارودي و محمد فريد العريني ،  . 1
 .95. قزمان منير ، المرجع السابق ، ص  0
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 :أهمية مقابل الوفاء  . 2
من خلال التطرق كضمان من ضمانات الوفاء بالسفتجة دراسة مقابل الوفاء أهمية تظهر 

 :ها إلى العلاقات بين أطراف
حالة أنه إذا قدم الساحب ــــــــهذه ال رضــــــــتفت  حوب عليه :ـــــالعلاقة بين الساحب و المس أ.

ولها والوفاء ــــــحوب عليه بقبــــــــالمس ةساحب مطالبــــــجاز لل، ل الوفاء للمسحوب عليه ــــــــمقاب
 .بها 

ذا رفض ذلك فلهذا الأخير أن يوفي بقيمة  مقابل الوفاء  من أن الساحب قدم لهرغم بال وا 
ثم يجوز للساحب أن ، السفتجة بناءا على رجوع الحامل عليه بسبب امتناع المسحوب عليه 

ترداد مقابل الوفاء والتعويض عن الضرر الذي سببه بامتناعه عن يطالب هذا الأخير باس
ق في ـــبول والوفاء ، أما إذا لم يتلق المسحوب عليه مقابل الوفاء من الساحب فله الحـــــــالق

و تبرأ ذمته بمقدار مقابل ول أو الوفاء دون أن يكون ملزما بأية مسؤولية ــــــــــــــــالامتناع عن القب
 .(1)ء الوفا
اشر  إذا كان مقابل الوفاء في حوزة المسحوب عليه و  العلاقة بين الساحب والحامل : ب.

في  بها لوفاءل تقديم السفتجةففي هذه الحالة يلزم الحامل ،على السفتجة بالقبول هذا الأخير 
لا سقط حقه في الرجوع على الساحب   استنادا إلى أن هذه الحالة ، المهلة المحددة قانونا وا 

 .ما الساحب هو المدين الاحتياطي ـــــــبين، المسحوب عليه هو المدين الأصلي تجعل من 
بالمقابل من ذلك فإذا لم يقدم الساحب مقابل الوفاء للمسحوب عليه فانه لا يجوز للساحب 

 .الإجراءات التي فرضها عليه القانون بالقيام امل الاحتجاج بإهمال الح
  ،في حوزة المسحوب عليه إذا كان مقابل الوفاء  العلاقة بين المسحوب عليه والحامل :. ت

أما إذا كان مقابل  .جاز للحامل أن يطالبه باسترداد مقابل الوفاء لأنه انتقل إليه بقوة القانون 
الوفاء غير موجود في حوزة المسحوب عليه فلا يبقى للحامل سوى الرجوع على الساحب 

 للمطالبة بالوفاء بقيمة السفتجة . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 199. الياس حداد ، المرجع السابق ، ص  1
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 شروط مقابل الوفاء  : 3
 هي :  عدة شروط و لصحة مقابل الوفاء تحققيشترط  
مقابل الوفاء دين نقدي بمعنى آخر أنه يجب أن يكون الساحب دائن للمسحوب عليه  أ.

الوجود في ميعاد استحقاق السفتجة وأن لا  ويشترط في الدين أن يكون محقق، بمبلغ نقدي 
 يكون معلق على أي شرط مهما كان نوعه . 

يجب أن يكون مقابل الوفاء موجودا في ميعاد الاستحقاق:لا يشترط في مقابل الوفاء أن  . ب
بل يكفي أن يكون ، يكون موجودا في ذمة المسحوب عليه يوم إنشاء السفتجة أو تظهيرها 

الفقرة الثانية من  957استحقاق السفتجة وهذا ما نصت عليه المادة موجودا في ميعاد 
 :  الجزائري القانون التجاري

يكون مقابل الوفاء موجودا عند استحقاق دفع السفتجة إذا كان المسحوب عليه مدينا  "
 "للساحب أو لمن سحبت لحسابه بمبلغ يساوي على الأقل مبلغ السفتجة 

لشيك الذي يشترط فيه أن يكون مقابل الوفاء موجودا وقت وهذا ما يميز السفتجة عن ا
 الإنشاء لأنه مستحق الوفاء لدى الإطلاع . 

فلا يجوز أن يكون  ،يحب أن يكون مقابل الوفاء مساوي على الأقل لقيمة السفتجة . ت
لا اعتبر هذا المقابل غير موجود .   مقابل الوفاء أقل من قيمة السفتجة وا 

لا يكفي مجرد وجود الدين للساحب في ذمة ففي ميعاد استحقاق السفتجة استحقاق الدين  .ث
 .بل يجب أن يكون مستحق الأداء في ميعاد استحقاق السفتجة ، المسحوب عليه

فلو كان مثلا ميعاد أداء الدين بعد تاريخ استحقاق السفتجة فإنه لا يجوز إجبار المسحوب 
في هذه الحالة  يمكن للحامل أن ، فحقاق الدين عليه بالوفاء بقيمة السفتجة قبل تاريخ است

 يعتبر مقابل الوفاء غير موجود . 
مع الإشارة بان المشرع الجزائري قد أجاز القبول الجزئي و هذا ما تطرقت إليه الفقرة الثالثة 

  .(1)من القانون التجاري الجزائري 427من المادة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن القانون الجاري الجزائري على: 57/75من أمر رقم  427. تنص الفقرة الثالثة من المادة  1
 د أو شرط ، لكنه يمكن للمسحوب عليه أن يحصره في جزء من مبلغ السفتجة " ." يكون القبول بدون قي
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 و ملكيته  إثبات مقابل الوفاء :ثالثا
في هذا الفرع إلى دراسة كيفية إثبات مقابل الوفاء و ملكيته بالنسبة لكل الموقعين سنتطرق 

 على السفتجة 
 :إثبات مقابل الوفاء  . 1

القبول الوفاء تختلف بحسب ما إذا كانت السفتجة تم التأشير عليها بإن مسألة إثــبات مقابل 
 :  لا أممن طرف المسحوب عليه 

  ـ الإثبات في السفتجة غير المقبولة : أ
إثبات وجود مقابل  ءفإن عب، تفترض هذه الحالة بأن المسحوب عليه رفض قبول السفتجة 

  .ة في الإثبات البينة على من يدعيالوفاء يقع على عاتق الساحب تطبيقا للقواعد العام
  ـ الإثبات في السفتجة المقبولة : ب
إثبات  ءقبول ففي هذه الحالة فعبــــــوهي تلك السفتجة التي وقع عليها المسحوب عليه بال 

نادا إلى أن التوقيع عليها بالقبول ــــــــقابل الوفاء يقع على المسحوب عليه استـــــــــــعدم تلقي م
ة فيمكن للمسحوب ــــــــــــــنة هي بسيطـــــــــإلا أن هذه القري ،قابل الوفاءـــقرينة على وجود مهو 

أن الساحب استرد مقابل الوفاء أو قبلها على مثلا بوذلك بإثبات ،عليه إثبات عكسها 
 .المكشوف

ل والمسحوب فيما يخص العلاقة بين الحام (1)بالمقابل من ذلك فإن هذه القرينة  هي قاطعة 
لدى هذا الأخير حتى ولو لم يتلق مقابل  افقبول المسحوب عليه للسفتجة يولد التزام، عليه 

 الوفاء . 
عاتق إثبات دفع مقابل الوفاء يقع على  ءبة لعلاقة الساحب بالحامل فإن عبـــــــأما بالنس  

عليه أن يقدم مقابل ففإذا أراد هذا الأخير أن يدفع بسقوط حق الحامل بالإهمال  ،الساحب
 .الوفاء للمسحوب عليه 

 إذا امتنع الساحب عن تقديم مقابل الوفاء فإنه لا يمكن أن يدفع بتقصير الحاملبالتالي  و
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 194. بن دواد ابراهيم ، المرجع السابق ، ص  1
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  :ملكية مقابل الوفاء   . 2
ل متى ينتق: لسفتجة يجب الإجابة على السؤال التالي لتحديد أحقية ملكية مقابل الوفاء في ا 

  ؟استحقاقها أومن تاريخشاء السفتجة ـــــالحامل هل من يوم إن الحق في تملك مقابل الوفاء إلى
شاء السفتجة فإذا حدث ــــــفإذا سلمنا بأن ملكية مقابل الوفاء تنتقل إلى الحامل من يوم إن  

الساحب فإنه لا يجوز لدائني الساحب مزاحمة الحامل  صدر حكم يقضي بشهر إفلاس وأن 
 في ملكية مقابل الوفاء . 

حقاق ـــــــقل إلى الحامل من تاريخ استينتة مقابل الوفاء ـــــــأن حق ملكي رضناأما إذا افت
ففي هذه الحالة إذا أفلس الساحب قبل حلول أجل استحقاق السفتجة فإن الحامل ، السفتجة

 مثله مثل باقي دائني الساحب الذين يخضعون لقاعدة قسمة الغرماء .  اديعا ايصبح دائن
فالفقه الفرنسي  يميز بين حالتين : حالة ما إذا تم قبول السفتجة من طرف المسحوب عليه 

فإن للحامل حق مانع على ملكية مقابل الوفاء أما إذا لم يتم قبول ، قبل إفلاس الساحب 
ه قبل إفلاس الساحب فإن الحامل يزاحمه باقي دائني السفتجة من طرف المسحوب علي

 . في ملكية مقابل الوفاءالساحب 
 يوم بينما المشرع الجزائري لم يميز بين هاتين الحالتين وأقر بأحقية الحامل لمقابل الوفاء من

يقبلها وذلك باستعمال عبارة الحملة  ميه سواء قبلها المسحوب عليه أم لانتقال السفتجة إل
من يوم  أوين التي تدل على انتقال مقابل الوفاء من يوم انتقال السفتجة للحامل بعاقالمت

 تظهيرها . 
من القانون التجاري إذ نصت على ما يلي :  957الفقرة الثالثة من المادة  إليهوهذا ما ذهبت 

ملكية  أنوهذا ما يعني  " (1)تنتقل ملكية مقابل الوفاء قانونا إلى حملة السفتجة المتعاقدين" 
 مقابل الوفاء تنتقل من يوم سحب السفتجة أو من يوم تظهيرها . 

وتعرض هذا الرأي إلى انتقادات فقهية على أساس أن مقابل الوفاء قد لا يوجد إلا عند حلول 
 فكيف يمتلكه الحملة المتعاقدين قبل أن يوجد ؟  . ، أجل الاستحقاق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. المصطلح الأصح هو "المتعاقبين"  و ليس "المتعاقدين"  و للتأكد من ذلك يكفي الرجوع إلى النص الفرنسي للمادة  1

 "  "successifsمن القانون التجاري  الذي استعمل مصطلح  957
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   السفتجة قبــــــــــــول   الثاني : الفرع
عنها  افهو يعتبر أجنبي، يعتبر قبول المسحوب عليه للسفتجة من أهم ضمانات الوفاء بها    

،و منه المدين الأصلي فيها هو قبل أن يوقع عليها بالقبول أما بعد التوقيع عليها يصبح 
سنتعرض في هذا المطلب إلى الأحــــــكام العامة للقبول ثم تقديم السفتجة للقبول و إجراءاته  

 و أخيرا  آثار القبول و الامتناع عن القبول .
 : الأحكام العامة للقبول أولا 

نواعه ومن بعد أهمــــــيته ثم لمعرفة الأحكام العامة للقبول فانه يتعــــــين التطرق إلى تعريفه و أ
 شروطه .

 :تعريف القبول و أنواعه  .1
هو تعهد كتابي يصدره المسحوب يعرف القبول بان ضمان من ضمانات الوفاء بالستفجة ف

،و منه يتحول المسحوب عليه من مدين  (1)في تاريخ الاستحقاقعليه بدفع قيمة السفتجة 
 ر على السفتجة بالقبول .احتياطي إلى مدين أصلي عن طريق التأشي

 أنواع القبول  .2
 ينقسم القبول إلى نوعين : القبول الأصلي و القبول بالتدخل 

 . القبول الأصلي :  أ
إن القـــــــــبول الأصلي هو الذي يصدر من المسحوب عليه بصفته طرفا أصليا في    

السفتجة ، أثناء إنـــــشاء السفتجة بين أطرافها الأصليين و هــــم الساحب و المسحــــــــــوب عليه 
 و المستفيد ،و منه يتم وضع بيان  في السفتجة يتعلق بوجوب عرضها للقبول كذكر عبارة : 

دج الواجب عرضها للقبول بتاريخ  022.222022" ادفعوا بموجب هذه السفتجة مبلغ 
17/9/0212 " 

على المسحوب عليه من اجل التأشير علــــــــــيها  بذلك فان الحامل يلتزم بعرض السفتـــــــــجة
بالقبول في التاريخ المحدد و يترتب عن إغفال الحامل لهذا الإجراء سقوط الالتزام الصرفي 

 للإهمال .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  22. راشد راشد  ، المرجع السابق ، ص  1
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 . القبول بالتدخل أو بالوساطة : ب
القبول بالوساطة هو عبارة عن تدخل شخص غير ملزم بالوفاء بالسفتجة لصالح أحد    

، و لقد تطرق المشرع الجزائري للقبول بالتدخل الملتزمين حتى يحميه من رجوع الحامل عليه 
هذا النوع من القبول يشكل ضمانا  و (1)و ما يليها من القانون التجاري 454 في المادة 

 إضافيا للوفاء بالسفتجة . 
هي الحالة الغالبة  و، من شخص أجنبي يكون القبول بالتدخل  فيمع الإشارة أن الأصل   

 تحصيل قيمتها.حامل في الضمانات  يعزز و ا ديدج املتزمللسفتجة حتى يضاف 
يمكن أن يتم التدخل بالقبول من طرف المسحوب عليه نفسه أو عن ذلك  اإلا أنه واستثناء 

 .من طرف شخص آخر موقع على السفتجة ما عدا قابلها
و يجب على المتدخل أن يعين الشخص الذي صدر لحسابه التدخل و إذا اغفل هذا البيان 

 لقبول صادرا لمصلحة الساحب .اعتبر ا
 أهمية القبول  .3
 تتمثل أهمية القبول في النقاط التالية :   

 ـ يعتبر القبول قرينة على وصول مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه .
 ـ القبول هو ضمان من ضمانات الوفاء بالسفتجة . 

ـ يتأكـد حق الحامل على مقابل الوفاء عن طريق القبول وبذلك يمنع على الساحب استرداده 
 .التصرف فيه  وأ

التي اشر عليها المسحوب عليه بالقبول أكثر تداولا  السفتجـــــةفتــداول عملية الـ القبـــول يسهــل 
 . مقارنة بباقي السفاتج الأخرى 

كالشيك و السند تجة عن باقي الأوراق التجارية الأخرى ـــ يعتبر القبول ميزة خاصة بالسف
 . لأمر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جاري الجزائري على :يتضمن القانون الت 57/75من أمر رقم  445تنص المادة 

" إن القبول بطريق التدخل يمكن حصوله في جميع الأحوال التي تكون فيها لحامل سفتجة واجبة التقديم للقبول حق الرجوع 
 قبل الاستحقاق..."  .
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 شروط القبول   .4
 :يشترط لصحة القبول شروط موضوعية وأخرى شكلية  
 :الشروط الموضوعية .  أ
في ذمة المسحوب عليه بأن يقوم  االتزامباعتبار التوقيع على السفتجة هو تصرف يولد   

وبالتالي يجب على من يصدر ،بدفع المبلغ الذي تضمنته السفتجة في تاريخ الاستحقاق 
 الأهلية ) الرضا ، المحل ، السبب ( . أو القبول أن تتوفر فيه الأركان العامة للتعاقد 

عين الساحب في السفتجة محلا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون  و في حالة ما اذا
 .(1)ان يعين اسم الشخص الذي يجب فيه الوفاء جاز للمسحوب عليه تعينه عند القبول 

فقط من المبلغ الذي تضمنته السفتجة  اوأجاز القانون التجاري للمسحوب عليه أن يقبل جزء
وبذلك فالحامل يرجع على المسحوب عليه في حدود المبلغ ،وهذا ما يسمى بالقبول الجزئي 

من القانون التجاري  427و هذا ما تطرقت إليه الفقرة الخامسة من المادة الذي قبله 
 .  الجزائري 

 فا أو فاسخا. ـــواقشرطا ه سواءا  ــــــــــهما كان نوعــــــــمن أي شرط م ـ يجب أن يكون القبول خال
للمسحوب عليه الذي وقع بالقبول النهائي على السفتجة أن يتراجع عن قبوله حتى ـ لا يجوز 

يمكن للمسحوب عليه عن ذلك إلا أنه وكاستثناء  ،ولو اكتشف بأنه غير مدين للساحب
الرجوع عن القبول وذلك بالشطب عليه بشرط أن يقع هذا الأخير قبل إعادة السفتجة إلى 

ن القبول الصادر من المسحوب عليه كأن يكتشف بأنه ليس هو بمثابة العدول ع و، حاملها 
من القانون التجاري  429. و هذا ما تطرقت إليه الفقرة الأولى من المادة للساحب  امدين

 التي تنص على : 
" إذا وضع المسحوب عليه صيغة القبول على السفتجة ثم شطبها قبل ترجيع السفتجة ،عد 

 اقعا قبل ترجيع السند ما لم يثبت خلافه " .القبول مرفوضا و يعد التشطيب و 
 الشروط الشكلية ب. 

ـ  يجب أن يكون القبول مكتوبا على السفتجة نفسها وبذلك لا يعتد بالقبول الشفوي وهذا على 
  أساس أن كل الإجراءات المتعلقة بالسفتجة يجب أن تتم عن طريق الكتابة . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 24ابو الروس احمد ، المرجع السابق ، ص .  1
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كلمة كذكر ن يرد في السفتجة  صيغة القبول أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى أـ يجب 
 .  امع توقيع المسحوب عليه " صالحة للقبول"

 ـ يجب أن يكون القبول مؤرخا في حالتين اثنتين : 
 إذا كانت السفتجة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع عليها . ما ـ حالة 

 .خلال فترة معينة مها للقبول في تاريخ معين أويـ إذا كانت السفتجة تضمنت على شرط تقد
 يكون القبول مؤرخا . ففي هاتين الحالتين يجب أن

 : تقديم السفتجة للقبول و إجراءاته  ثالثا
دراسة كيفية تقديم السفتجة للقبول و مختلف الإجراءات المتعلقة ل سنخصص هذا الفرع

 للقبول.بالتقديم 
  تقديم السفتجة للقبول : .1 
في تقديم السفتجة للقبول وذلك ابتداء من تاريخ إنشائها إلى غاية تاريخ  احر  يعد إن الحامل 

تقديم السفتجة للقبول وحالات بحالات يجبر فيها الحامل  قد أورد إلا أن القانون ، استحقاقها 
 أخرى يمنع عليه تقديمها للقبول .

 حالات وجوب تقديم السفتجة للقبول : ـ أ 
 يلزم الحامل بتقديم السفتجة للقبول في الحالات التالية : 

ـ إذا تضمنت السفتجة على شرط صريح بوجوب عرضها للقبول وهي الحالة التي يشترط 
خلال مدة معينة  جب أن يحدد ميعاد تقديمها سواءوي،فيها الساحب عرض السفتجة للقبول 

هو كشق نية المسحوب عليه و مدى ، و الغاية من وضع هذا البيان في  تاريخ معين  أو
  . (1)استعداده  للوفاء في تاريخ الاستحقاق 

أوجب المشرع على الحامل في (0)عليها ـ السفتجة الواجبة الدفع بعدة مدة معينة من الإطلاع 
مثل هذه الأنواع من السفاتج أن يقدمها للقبول خلال المدة المحددة قانونا وهي سنة من 

ذا أهمل الحامل هذا الإجراء سقط حقه في ، تاريخ إنشائها  حتى يتم تحديد تاريخ استحقاقها وا 
 .الرجوع على الموقعين السابقين له و الساحب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  149. محمد السيد الفقي  ، المرجع السابق ، ص  1

2. LEGEAIS Dominique, op.cit , p. 386. 
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ـ حالة الاتفاق التجاري وتقديم مقابل الوفاء بضاعة ويشترط لتطبيق هذه الحالة أن يكون كل 
وأن يكون مقابل الوفاء المقدم من طرف الساحب ،  (1)تاجرينمن الساحب والمسحوب عليه 

زامه الناشئ  عن هذا العقد توأن يكون الساحب نفذ إل، للمسحوب عليه على شكل بضاعة 
وأن تعطى مهلة معقولة للمسحوب عليه من أجل ، سليم البضاعة للمسحوب عليه توذلك ب

 التأكد من وصول البضاعة  . 
 ول :ـ حالات منع تقديم السفتجة للقب ب
   : منع على الحامل تقديم السفتجة للقبول في الحالتين التاليتيني 
ـ إذا اشتملت السفتجة على شرط عدم القبول وهو شرط يوضع عادة في السفاتج ضئيلة  ا

فيستطيع الساحب وضع شرط عدم القبول حتى يتمكن من التصرف في مقابل ، القيمة 
الوفاء إلى غاية  تاريخ استحقاق السفتجة فإذا تضمنت السفتجة على  شرط عدم القبول 

فعلى الحامل انتظار  " ادفعوا بموجب هذه السفتجة الممنوع تقديمها للقبول:"كذكر عبارة 
 ا للوفاء مباشرة .حلول أجل استحقاق السفتجة ثم يقدمه

فهي لا تقدم للقبول بل تقدم ( 0)عليها  ـ إذا كانت السفتجة واجبة الدفع بمجرد الإطلاع  ب
مصلحة الحامل في هذه الحالة التقدم للوفاء عوض المطالبة   أنلكون  ،مباشرة للوفاء

 بالتعهد بالوفاء وهو القبول .
 إجراءات تقديم السفتجة للقبول  .2
بول يكون من طرف الحامل سواء كان مالكها أو حائز ـــــــــجة للقـــــــل أن تقديم السفتــــــــالأص 

 كما يجوز أن يكون تقديم السفتجة للقبول من طرف وكيل الحامل . ، لها 
الأصل أن مكان القبول يكون في موطن المسحوب عليه حتى يتمكن   ـ مكان القبول : أ

إلا أن ، باته للتأكد من علاقة المديونية التي تربطه بالساحب هذا الأخير مراجعة دفاتره وحسا
المشرع أجاز للساحب أن يعين مكانا آخر للقبول غير موطن المسحوب عليه وهذا ما يعرف 

 . الذي هو بيان اختياري توطين السفتجة ببيان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . LEGEAIS Dominique, op.cit , p. 386 

 .  149بن داود ابراهيم ، المرجع السابق ، ص  . 0
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الأصل أن تقديم السفتجة للقبول من طرف الحامل يكون من تاريخ إنشاء  :القبول ميعادـ  ب
عن الأصل أجاز القانون للساحب أن  اإلا أنه واستثناء، السفتجة إلى غاية تاريخ استحقاقها 

 .يشترط على الحامل تقديم السفتجة للقبول في فترة معينة أو عدم تقديمها للقبول قبل تاريخ معين 
لاع يجب أن تقدم للقبول خلال سنة من ــــــــمدة من الإط السفتجة الواجبة الدفع بعدما أن ك   

  .تاريخ إنشائها 
مرة ثانية في اليوم عليه السفتجة  عليه أن يطلب من الحامل عرض أجاز القانون للمسحوب
ثبت ويجب على الحامل أن يالتجارية ، دفاتره  مراقبةحتى يتسنى له ، التالي للعرض الأول 

بأنه قدم السفتجة للمسحوب عليه و يثبت  كذلك أنه أعاد عرضها على المسحوب عليه 
من القانون  424اليوم التالي للعرض الأول، طبقا للفقرة الأولى من المادة للقبول في خلال 
 .  (1)التجاري الجزائري 

 : آثار القبول و الامتناع عنه ثالثا
إن التأشير على السفتجة بالقبول يرتب عدة آثار على أطراف السفتجة ، بالمقابل من ذلك 

 فان الامتناع عن القبول يرتب كذلك آثار سنتطرق إليها في هذا الفرع 
 آثار القبول  .1
 :القبـــول من خلال دراســة العلاقات بين أطراف السفتجة  ثارآتظهـر  
   مل :ـ علاقة المسحوب عليه بالحاأ

كان احتماليا  انا هاما بالنسبة للحامل بعدماـ يعتبر قبول المسحوب عليه للسفتجة ضم
 على مقابل الوفاء .  ا بالمحافظةفالمسحوب عليه هو ملزم

ـ يترتب على قبول السفتجة التزام المسحوب عليه بالوفاء بقيمة السفتجة وهو التزام يطبق 
 عليه أحكام القانون التجاري بما فيها أحكام الإفلاس والتسوية القضائية . 

 ـ تحول المسحوب عليه القابل إلى المدين الأصلي بالسفتجة . 
 وفاء إلى المسحوب عليه . ـ يعتبر القبول قرينة قوية على انتقال مقابل ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 على  : يتضمن القانون التجاري الجزائري  57/75من أمر رقم  427. تنص الفقرة الثالثة من المادة  1

" يمكن للمسحوب عليه أن يطلب عرض القبول عليه مرة ثانية في اليوم الذي يلي العرض الأول و لا يمكن للمعنيين أن 
 تقبل منهم دعوى بعدم استجابة هذا الطلب إلا إذا كان هذا الطلب مضمنا في الاحتجاج ". 
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   ـ علاقة الساحب بالمسحوب عليه :ب 

بينما يصبح ، ـ تحول المسحوب عليه القابل إلى المدين الأصلي في تنفيذ الالتزام الصرفي 
 الساحب مجرد ضامن للوفاء بالسفتجة .

فإذا رفض الوفاء  ،ـ قبول السفتجة من طرف المسحوب عليه قرينة على تلقيه مقابل الوفاء
 . فإنه يجوز للساحب أن يطالبه بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به

  علاقة الحامل بالساحب :ـ  ت
ـ يجوز للحامل الرجوع على الساحب أو باقي الملتزمين بالسفتجة إذا أثبت إفلاس المسحوب 

 عليه القابل قبل حلول أجل استحقاق السفتجة .
ـ إذ قبل المسحوب عليه السفتجة ينتج عن ذلك تبرئة ذمم الملتزمين السابقين من ضمان 

 القبول .
 متناع عن القبول أثار الا .  2
إن المسحوب عليه حر في قبول السفتجة ولو تلقى مقابل الوفاء فالامتناع عن القبول يخول  

ولا ، للحامل حق الرجوع على الساحب والموقعين السابقين قبل حلول أجل استحقاق السفتجة 
ويتم  ،لقبوليتم ذلك إلا بعد إثبات هذا الامتناع عن طريق مباشرة إجراءات الاحتجاج لعدم ا

و يجب أن يحرر ،ترك نسخة حرفية منه للمسحوب عليه تهذا الإجراء لدى كتابة الضبط و 
احتجاج عدم القبول في يوم تقديم السفتجة للقبول أو في اليوم الموالي له طبقا للفقرة الأولى 

و منه فانه لتحديد ميعاد احتجاج عدم القبول  من التقنين التجاري الجزائري  405من المادة 
 يجب التمييز بين حالتين . 

. إذا تضمنت السفتجة على شرط صريح يتضمن تقديمها للقبول في تاريخ محدد فان 
 احتجاج عدم القبول يكون يوم تقديمها للقبول أو في اليوم الموالي له .

ول في تاريخ محدد فان ميعاد تنظيم عدم ورود بيان يتعلق بعرض السفتجة للقب . في حالة 
احتجاج عدم القبول يمكن أن يتم في ، أي وقت من تاريخ الامتناع عن قبول السفتجة إلى 

 . (1)غاية تاريخ استحقاقها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  912، المرجع السابق ، ص .الياس حداد 1
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 المطلب الثالث
 الصرفي و الضمان الاحتياطيالتضــــــامن 

السفتجة فعاليتها في مجال المعاملات التجارية ،فان المشرع قد أضاف لها عدة لكي تحقق 
 ضمانات تتمثل في التضامن الصرفي بين الموقعين على السفتجة و كذا الضمان الاحتياطي 

 : التضامن الصرفي الفرع الأول
  هريف التضامن الصرفي ثم نتطرق إلى خصائصــــــسندرس في هذا الفرع تع

 عريف التضامن الصرفي تأولا : 
إذ ، تهاالضمانات الأساسية للوفاء بقيمعلى السفتجة من بين يعتبر التضامن بين الموقعين 

 .بقدر ما تتضمن على توقيعات كثيرة بقدر ما يزداد ضمان الحامل في استيفاء حقه 
منحها المشرع لحامل الورقة التجارية يستطيع من  (1)فالتضامن الصرفي هو ضمانة صرفية

 خلالها الرجوع على جميع الملتزمين بالسفتجة .
من القانون التجاري  490في المادة الصرفي التضامن  إلىالمشرع الجزائري صراحة  تطرق 

اطي ملزمون ها ومظهرها وضامنها الاحتيالسفتجة وقابل احبإن صتنص على : "  التي
ه التضامن  ويكون للحامل حق الرجوع على هؤلاء الأشخاص ا على وججميعا لحامله

   .لت عليه التزاماتهامنفردين أو مجتمعين بدون أن يكون مرغما بمراعاة الترتيب الذي تو 
 ".سدد قيمتها  متى وقع على سفتجةم يعود هذا الحق لكل و

بل يسري على ، كما أن التضامن لا يقتصر على الأشخاص المذكورين في هذه المادة 
 جميع الأشخاص الذين يضعون توقيعهم على السفتجة وهم القابل بالوساطة . 

 خصائص التضامن الصرفي  : ثانيا
 يمتاز التضامن الصرفي بالخصائص التالية :   
 قع علىو يأن ـ يقوم التضامن الصرفي على مبدأ وحدة محل الالتزام إذ أن إلزام كل موقع  1

  .المدينين في السفتجة بكل الدين وبالتالي يجوز للحامل أن يطالب احد،مبلغ السفتجة بأكمله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0210نم المنصوري ، التضامن الصرفي في الأوراق التجارية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، . يوسف عودة غا 1
 . 00ص 
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ويترتب على ،ـ يقوم التضامن الصرفي على مبدأ تعدد الروابط التي تربط سائر الموقعين  0
بب من أسباب الانقضاء فإن باقي أحد الموقعين بأي س انقضاء رابطةذلك أنه في حالة 

 .روابط الموقعين الآخرين تبقى قائمة 
ـ لقد ألزم قانون الصرف الحامل بالتوجه أولا للمسحوب عليه مطالبا إياه بالوفاء سواء كان  9

فإذا رفض الوفاء يثبت ذلك باحتجاج رسمي ثم يعود على الملتزمين  ، قابلا أم غير قابل
 على إتباع و احترام تسلسلالحامل لا يجبر تضامن الصرفي ، فبتطبيق أحكام الالآخرين 
 .  الملتزمين بالسفتجة  توقيعات

ـ انتفاء النيابة التبادلية الناقصة في التضامن الصرفي و مفاد ذلك أن التضامن المدني  4
فيما  هم لان هو نائب عن غيره من المدنين فيما ينفعــــــدة أساسية أن كل مديـــــقاع على يقوم

 .( 1)يضرهم
نين الباقين لأن ينين  فلا يحتج  بهذا الحكم على المديفإذا صدر مثلا حكم ضد أحد المد

نين يستفيدون من يأما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم فإن باقي المد، أعمال النيابة تضرهم 
بين الموقعين على السفتجة  (0)أما التضامن الصرفي فتنتفي فيه النيابة التبادلية، ذلك الحكم 

 لتناقضها مع مبدأ استقلالية التوقيعات . 
 الضمان الاحتياطي  الفرع الثاني :

يعتبر الضمان الاحتياطي من الضمانات الثانوية للوفاء بقيمة السفتجة و بغرض دراسة 
 أحكامه  فانه يتعين التطرق إلى تعريفه و شروطه ثم آثاره  .

 و شروطه  حتياطيالضمان الاأولا : تعريف 
 :  . تعريفه 1

أو هو ، ام أحد الموقعين عليهاهو عبارة عن التزام شخص غير ملتزم بالسفتجة بضمان التز 
المادة كفالة الدين الثابت في السفتجة ، تطرق المشرع الجزائري إلى الضمان الاحتياطي في 

ن يضمنه كليا أو جزئيا إن دفع مبلغ السفتجة يمكن أ "التي تنص: من القانون التجاري 425
 .  "ضامن احتياطي ويكون هذا الضمان من الغير أو حتى من أحد الموقعين على السفتجة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  029حداد ، المرجع السابق ، ص  . الياس 1
 .00يوسف عودة غانم المنصوري، المرجع السابق ، ص .  0
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   شروط الضمان الاحتياطي :.  2
 ـ يجب أن يكون الضامن الاحتياطي أهلا للالتزام الصرفي . 

حتى  ـ يجب أن يكون الضامن شخصا آخر غير ملتزم أصلا بضمان الوفاء بالسفتجة
واستثناء من للوفاء بقيمة السفتجة ، (1)يضاف إلى باقي الضماناتيضيف لها ضمانا جديدا 

إذا ترتب عن ذلك ،ذلك أجاز القانون أن يصدر الضمان من أحد الملتزمين بالسفتجة 
 مصلحة للحامل عن طريق الزيادة في الضمانات . 

ن بالوفاء ــــــــــــتزميـــــــــد الملـــــــــياطيا هو أحـــــــــــاحت مونـــــــــدين المضـــــــون المــــــــ يجب أن يك
  المسحوب عليهأو  المظهرأو كالساحب 

ـ يجب أن يفرغ الضمان الاحتياطي في الشكل الكتابي وهذا على متن السفتجة أو في ورقة  
مع  "كضمان احتياطي  مقبولة "العبارة التالية كتابة وذلك ب، متصلة بها أو في سند مستقل 

إضافة إلى ذلك يجب على الضامن ، ضرورة توقيع الضامن الاحتياطي بجانب هذه العبارة 
لا أعتبر الضمان لمصلحة  الساحب   .(0)الاحتياطي ذكر اسم المضمون وا 

   أثار الضمان الاحتياطيثانيا : 
تظهر أثار الضمان الاحتياطي من خلال دراسة علاقة مقدم الضمان مع كل من الحامل 

 والمدين والمضمون والموقعين الآخرين . 
   الحامل :بعلاقة الضامن الاحتياطي .  1

ـ يجوز للحامل أن يوجه مطالبته للضامن الاحتياطي الذي يلزم صرفيا بكل ما يلتزم به 
 المدين المضمون . 

للضامن الاحتياطي أن يدفع في مواجهة الحامل بالدفوع التي يجوز للمدين المضمون ـ يجوز 
  .أن يدفع بها كأن يكون الدين قد انقضى

فإذا كان ضمانه جزئيا فلا يسأل إلا في  ،ـ يلزم الضامن الاحتياطي في حدود ما ضمنه
 حدود هذا الجزء المضمون . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، القانون التجاري الجزائري : السندات التجارية السفتجة ، السند لأمر ، الشيك ، سند الخزن ، سند  . عبد القادر البقيرات 1

 . 95، ص  0212النقل ، عقد تحويل الفاتورة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
2. DIDIER Paul , le droit commercial ,2e   édition, Dalloz, Paris , 2001,p.105.  
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   علاقة الضامن الاحتياطي بالمدين المضمون : .0
ـ يجوز للضامن الاحتياطي الذي قام بالوفاء بقيمة السفتجة أن يرجع على المدين المضمون 

 .استنادا إلى القاعدة العامة في الحلول  ،ملها ــــــــــــه والمصاريف التي تحـــــــــــبلغ الذي دفعــــبالم
 
  علاقة الضامن الاحتياطي بالموقعين الآخرين بالسفتجة : .3
حق الرجوع على  (1)ـ يجوز للضامن الاحتياطي الذي قام بالوفاء لمصلحة المدين المضمون 

 الموقعين السابقين للمدين المضمون . 
تجدر الإشارة إلى أن القانون التجاري الجزائري لم يدرج  التأمينات العينية ضمن ضمانات    

الوفاء بالسفتجة و هذا راجع إلى كون أن هذه الضمانات مستبعدة في قانون الصرف، لما 
تتسم بالتعقيد في الإجراءات و كذا كثرة التكاليف ، و من جهة أخرى فان الضمانات الواردة 

 نون التجاري تكفي بذاتها للوفاء بقيمة السفتجة .في القا
فالأصل أن كل من وقع على السفتجة يعتبر ضامنا للوفاء بقيمتها ،و الامتناع عن ذلك    

يرتب تطبيق الإفلاس الذي  هو نظام التنفيذ الجماعي على أموال المدين الذي توقف عن 
 هذه الأموال على الدائنين . تسديد ديونه في مواعيد استحقاقها ،و يتم تقسيم حاصل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  155. محمد السيد الفقي ، المرجع السابق ، ص  1
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 الفصل الثالث
 و الوفاء بها استحـــــقاق الســـــفتجة

تعتبر السفتجة أداة وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات التجارية ،إلا أن تحصيل قيمتها 
مرتبط أساسا بتقديمها في ميعاد الاستحقاق ، و منه فان الحامل هو الذي يلتزم بتقديم 

 الوفاء .السفتجة للمسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق مطالبا إياه ب
سنتطرق في هذا الفصل إلى استحقاق السفتجة في المبحث الأول ثم الوفاء بها في المبحث  

 الثاني 
 المبحث الأول 

 استحقاق السفتجة
لصحة السفتجة تحقق عدة شروط من بينها تاريخ الاستحقاق الذي هو بيانا إلزاميا يشترط 

، فالحامل هو الذي يبادر بتقديم  (1)من القانون التجاري الجزائري 952نصت عليه المادة 
السفتجة للمسحوب عليه من اجل خصم قيمتها ، فإذا قام هذا الأخير بالوفاء تنتهي حياة 
السفتجة و أما إذا امتنع عن الوفاء ففي هذه الحالة فان الحامل سوف يدخل في إجراءات 

 الرجوع على باقي الملتزمين بالسفتجة .
بين هما : تعريف الاستحقاق و أهميته في المطلب الأول ثم قسمنا هذا المبحث إلى مطل

 طرق تحديد تاريخ الاستحقاق في المطلب الثاني .
 لب الأولـــــــــــــــالمط

 تعريف الاستحقاق و أهميته
ميعاد الاستحقاق هو الذي يحدد مصير نهاية  السفتجة فتحديد تاريخ الاستحقاق له إن 

ـــجة ،و منه سنتطرق في هذا المطلب إلى تعريف الاستحقاق في أهمية في تحديد نوع السفتــ
 الفــــــرع الأول، ثم أهميته في الفرع الثاني .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن القانون التجاري على : " تشتمل السفتجة على البيانات التالية : 57/75من أمر رقم  952تنص المادة .  1
 . تسمية "سفتجة " في متن السند نفسه باللغة المستعملة في تحريره  1
 غير معلق على قيد أو شرط بدفع مبلغ معين  أمر.  0
 . اسم من يجب الدفع ) المسحوب عليه ( 9
 . تاريخ الاستحقاق ..." 4
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 الفرع الأول : تعريف الاستحقاق 
أن يدفع فيه مبلغ السند من قبل المسحوب الذي يجب  الميعاد قاق هو ـــــــالاستح مــــــيعاد 

، فميعاد الاستحقاق يعتبر بيانا إلزاميا في السفتجة كما هو منصوص عليه في المادة  (1)عليه
جزائري، إلا أن عدم ذكر ميعاد الاستحقاق لا يرتب بطلان من القانون التجاري ال 995

من  952السفتجة ، فتكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها  استنادا إلى مضمون المادة 
 القانون التجاري الجزائري التي تنص :

" ... و أن السفتجة الخالية من بيان الاستــــحقاق ، تكون مستحقة الأداء لدى الاطلاع  
  ها ...".علي

من القانون التجاري التي  412لقد تطرق المشرع الجزائري إلى استحقاق السفتجة  في المادة 
 تنص على ما يلي :

 " يمكن سحب السفتجة :
 لدى الاطلاع ، -
 أو لأجل معين لدى الاطلاع ، -
 أو لأجل معين التاريخ ، -
 أو ليوم محدد . -

 الفرع الثاني : أهمية  تحديد تاريخ الاستحقاق 
من خصائص السفتجة أنها أداة لتنفيذ عقود التجــــارة الدولية  التي تستوجب السرعة في 
التنفيذ  ، و باعتبار السفتجة أداة لنقل النقود من شخص إلى آخر و من بلد إلى آخر، فانه 
من الضروري تحديد تاريخ استحقاق السفتجة على وجه الدقة ،و تكمن أهمية تحديد تاريخ 

 ي النقاط التالية :الاستحقاق ف
. بتحديد ميعاد الاستحقاق يتم معرفة إن كان المسحوب عليه في حالة توقف عن الدفع أم لا 
، فالتوقف عن الدفع هو شرط من الشروط الموضوعية لشهر إفلاس المدين  الذي توقف 

 عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. عزيز العكيلي ، شرح القانون التجاري : الأوراق التجارية و  عمليات البنوك ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الأردن،  1
 .  171، ص  0222
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السفتجة و قام المسحوب بالوفاء تنتهي حياة السفتجة عن طريق فإذا حل اجل استحقاق    
تنفيذها ،أما في حالة امتناع المسحوب عليه عن تسديد قيمة السفتجة لمصلحة الحامل في 

فان القانون في هذه الحالة ألزم الحامل بتنظيم احتجاج عدم الوفاء الذي ( 1)ميعاد استحقاقها 
من  017و هو شرط من شروط الإفلاس إذ تنص المادة هو قرينة على التوقف عن الدفع ، 

 القانون التجاري على ما يلي : 
إذا ، على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم يكن تاجرا  "يتعين" 

توقف عن الدفع أن يدلي بإقرار في مدة خمسة عشر يوما قصد افتتاح إجراءات التسوية 
  ."القضائية أو الإفلاس 

يمـــــــكن معـــــــرفة الحامل المهــــــــــــمل و الحامل الحريص إلا من خـــــــــلال تاريــــــــــخ  .لا
الاستحقاق ، فالحامل الحريص هو الذي يقدم السفتجة للمسحوب عليه في تاريخ الاستحقاق  

احتجاج عدم و إذا امتنع المسحوب عليه الوفاء بقيمة السفتجة فيجب على الحامل أن ينظم 
 الوفاء الذي هو إجراء لا يحل محله أي إجراء آخر .

بالمقابل من ذلك فان الحامل المهمل هو الذي يتقاعس في تقديم السفتجة للمسحوب عليه 
في تاريخ الاستحقاق  و لا يحرر احتجاج عدم الوفاء فيصبح حامل مهمل، الشيء الذي 

 حامل عن طريق الإهمال .يؤدي إلى انقضاء الالتزام الصرفي بالنسبة لل
. يعتبر تاريخ الاستحقاق هو معيار لضبط تداول السفتجة ، إذ الأصل أن التظهير تتوقف 

التظهير الذي أثاره أثناء استحقاق السفتجة ، بالرغم من أن المشرع الجزائري قد رتب صحة 
كل آثاره  ينتجفهو يتم بعد تاريخ استحقاق السفتجة وقبل نهاية تاريخ ميعاد الاحتجاج 

 من القانون التجاري . 420القانونية وهذا ما نصت عليه المادة 
. إن تاريخ الاستـــــــحقاق هو الذي يحــــــــدد بداية حساب مواعـــــــــيد تقادم السفتجة إذ تنص 

 من القانون التجاري الجزائري على ما يلي : 421الفقرة الأولى من المادة 
" جميع الدعاوى الناشئة عن السفتجة و المرفوعة على قابلها تسقط بمضي ثلاثة أعوام من  

 تاريخ الاستحقاق " . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    0229 ، دار النهـضة العربية ، مصـــر ديـدـــــجارة الجـــــــــــكام قانون التــــــلاس وفقا لأحــــــــــــساوى ، الإفــــــوت بهــنـــــصف.  1
 . 07ص 
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 المطلب الثاني 
 تحديد تاريخ الاستحقاق

من القانون التجاري الجزائري طرق  استحقاق السفتجة و حصرتها  412حددت المادة لقد   
 في أربعة أنواع ، إذ تنص هذه المادة على " يمكن سحب السفتجة :

 لدى الاطلاع ،
 أو لأجل معين لدى الاطلاع ،

 أو لأجل معين التاريخ ،
 أو ليوم محدد ".

سبيل الحصر و بمفهوم المخالفة فان خارج فالمشرع الجزائري ذكر طرق الاستحقاق على    
 هذه الحالات الأربعة للاستحقاق لا تنتج آثارها.  

  أو بعد مدة من الاطلاع عليها   السفتجة الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع : الفرع الأول 
اختيار تاريخ استحقاق السفتجة يكون من قبل الأطراف الأصليين فيمكن لهم تحديد تاريخ إن 

 الاستحقاق لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع .
   السفتجة الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع :أولا 

، و مسالة تقديم  السفتجةعلى للمسحوب عليه اطلاع  بمجرد وهي السفتجة الواجبة الأداء  
الذي يحق له أن  (1)متروك لحرية الحاملالسفتجة للمسحوب عليه في هذا النوع من السفاتج 

من  411إلا أن هذه الحرية قيدتها المادة ، تقدم بالسفتجة في أي وقت لخصم قيمتها ي
نة من تاريخ ـــــــوع من السفاتج في خلال ســـــــــالقانون التجاري التي تلزم الحامل بتقديم هذا الن

يجوز للساحب تقصير أو تمديد هذه المهلة بينما باقي المظهرين لهم الحق  إنشائها و
 على :من القانون التجاري  411المادة إذ نصت ير هذه المهلة فقط . بتقص

 " إن السفتجة المسحوبة للوفاء لدى الاطلاع عليها تكون واجبة الدفع عند تقديمها .
و يجب أن تقدم للدفع خلال سنة من تاريخها ، و يمكن للساحب أن يقصر هذا الأجل أو 

 تقصير الآجال المذكورة ..." .أن يشترط اجل أطول ، كما يمكن للمظهرين 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،   0227ــــــــــــة ، الجــــــــــــــــزائر ،، الأوراق التجـــــــــــاريـــــــــــــــــــــة في القانــــــــــــــــــــــون الجزائـــــــــــــــــــــري ، دار هومــ . ناديــــــــــــــة فــــــــــضيل 1
 . 99ص 
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ي و لكي تكون السفتجة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع يجب ان تتضمن على الصيغة الت  
تفـــــــــيد الاستــــــــــحقاق لدى الاطلاع كل عبارة تفيد وجـــــــوب الدفع بمجرد الاطلاع على 

 السفتجة ، ككتابة عبارة : ادفعوا بمجرد الاطلاع " او " ادفعوا عند التقديم ".
لان الحامل هو  إصدارها أوتاريخ تحريرها  إلاالسفتجة لدى الاطلاع عليها لا تحمل  إن 

 (1)الذي يحدد تاريخ استحقاق السفتجة عن طريق تقديمها للمسحوب عليه لاستيفاء قيمتها 

 السفتجة المستحقة الوفاء بعد مرور مدة معينة من الاطلاع  ثانيا :
وهي السفتجة التي يجوز للساحب أن يشترط فيها عدم تقديمها للمسحوب عليه للدفع إلا بعد  

حتى يتسنى للساحب نقل مقابل الوفاء إلى  ،مضي أجل معين من تاريخ الاطلاع عليها 
 .المسحوب عليه 

ى فهذا النوع من السفاتج تمر بمرحلتين : المرحلة الأولى تتعلق بتقديم الحامل السفتجة إل
 المسحوب عليه قصد الاطلاع عليها و للحامل مهلة سنة لتقديمها للمسحوب عليه .

ثم تأتي المرحلة الثانية و هي حساب ميعاد الاستحقاق المحدد في السفتجة و الذي يبدأ من 
أدفعوا بموجب هذه السفتجة بعد أربعة أشهر " تاريخ تقديم السفتجة للاطلاع  كذكر  عبارة :

 .   "هامن الاطلاع علي
 أو في تاريخ محدد السفتجة المستحقة بعد أجل معين من تاريخ تحريرها  الفرع الثالث:
تاريخ الاستحقاق مرتبط أساسا بالظروف التي تحيط بأطراف السفتجة  فيمكن أن إن اختيار 

 يحدد تاريخ الاستحقاق بعد مدة من إنشاء السفتجة أو في تاريخ محدد .
 ة بعد أجل معين من تاريخ تحريرها السفتجة المستحق أولا : 
تستحق هذه السفتجة بعد انقضاء مدة معينة من تاريخ إنشائها كأن يرد في السفتجة عبارة  
وبذلك يكون أجل استحقاق هذه السفتجة هو  "ادفعوا بعد شهر من تاريخ إنشاء هذه السفتجة "

ذا حررت لثمانية أيام أو لخمسة عشر يوما كانت (0)اليوم من الشهر المقابل ليوم تحريرها  وا 
 تاريخ استحقاقها بالأيام وليس بالأسبوع أو الأسبوعين . لالعبرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .145.  قزمان منير ، المرجع السابق ، ص  1
 . 94. ناديــــــــــــــة فــــــــــضيل ، المرجع السابق ، ص  0
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من القانون التجاري الجزائري التي تنص  410ما تطرقت إليه الفقرة الثالثة من المادة هذا    
 على : 

مسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخ معين أو بعد الاطلاع يحصل في  " إن استحقاق سفتجة
التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب أن يتم فيه الدفع ، و بانعدام التاريخ المقابل يقع 

 الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر المذكور" .
 المقابل لتاريخ تحريرها  هو التاريخ إنشائهاو بالتالي فان ميعاد استحقاق السفتجة بعد مدة من 

كان تاريخ ماي مستحقة الوفاء بعد شهر من تحريرها  12حررت السفتجة في  إذافمثلا  
جوان  فإذا لم يوجد مقابل لهذا اليوم في شهر الاستحقاق عد اليوم  12الاستحقاق هو 

 . (1)الأخير من الشهر هو ميعاد الاستحقاق

 
  د :استحقاق السفتجة في يوم محد ثانيا : 

صريحا في متن تكون هذه السفتجة مستحقة الوفاء في يوم محدد تحديدا واضحا   
مارس  12ادفعوا مبلغ هذه السفتجة في  العبارة التالية : " في السفتجة  يردكأن ( 0)السفتجة
0215  " 

، و ما على الحامل في السنة  الشهر و اليوم وميعاد الاستحقاق بففي هذه الحالة تم تحديد 
هذه الحالة إلا تقديم السفتجة للمسحوب عليه في الميعاد المحدد فيها من اجل تحصيل 
قيمتها، و عدم القيام بذلك يجعل الحامل مهملا يؤدي إلى انقضاء الالتزام الصرفي عن 

 .  طريق الإهمال 
في مكان  الإصدار عن التقويم  لقد ثار خلاف بخصوص مسالة اختلاف التقويم المعمول به

المعمول به في مكان الوفاء فمثلا إذا سحبت سفتجة في الدولة السعودية التي تعتمد على 
التقويم الهجري مستحقة الوفاء في الجزائر التي تعتمد على التقويم الميلادي ففي هذه الحال 

 يؤخذ تقويم بلد الوفاء و هو التقويم الميلادي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 120. قزمان منير ، المرجع السابق ، ص  1
 .  55. عبد القادر البقيرات ، المرجع السابق ، ص  0
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جاري الجزائري التي ـــــــــــمن القانون الت 419ية من المادة ــــــالثان الفــــــــــــقرةأكـــــدته و هذا ما 
 تنص على :

" و إذا كانت السفتجة مسحوبة بين بلدين مختلفي التقويم لدفعها في اجل ما من تاريخ  
دد تاريخ معين  فان يوم إصدارها يرجع إلى اليوم المقابل له في تقديم مكان الوفاء ، و يح

 الاستحقاق وفقا لذلك ". 
 من قانون التجارة المصري التي تنص على :  407المادة  تطرقت إليه كذلكو هذا   
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في تاريخ معين في مكان يختلف فيه التقويم عن مكان " 

 إصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم مكان الوفاء .

سحبت الكمبيالة بين مكانين مختلفي التقويم و كانت مستحقة الوفاء معد مدة معينة  ذاإو 
اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء و  إلى إصدارهاتاريخ  إرجاعوجب  إصدارهامن تاريخ 

 .(1)يحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك "
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، المتعــــــــــلق بإصدار قانون التــــــــــجارة المصري . 5555سنة  55قانون .  1
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 الثانيالمبحث 
 فتجةــــــــــــــــالسلوفاء با

للمحافظة على استقرار المعاملات التجارية فان المشرع  قد وضع أحكام خاصة بالوفاء 
بقيمة السفتجة نص عليها في القانون التجاري ، و منه سنتطرق في هذا المبحث إلى 
الأحكام العامة للوفاء ،في المطلب الأول ثم المعارضة في الوفاء و الامتناع عنه في 

 طلب الثاني. الم
 لب الأولــــــــــــــالمط

 الأحكام العامة للوفاء
 ـريف الوفاء و شروطه و إجراءاته بالسفتجة فانه سنتطرق إلى تعلوفاء ا بأحكامبغرض الإلمام 

 الفرع الأول : تعريف الوفاء  
طالبا ه بتقديم السفتجة للمسحوب عليه نيقصد بالوفاء  قيام الحامل نفسه أو من ينوب ع  

وبالرغم من أن شرط تقديم السفتجة للوفاء أمر ،(1)إياه بأداء مبلغها في تاريخ الاستحقاق
وجوبي على الحامل إلى أنه هناك حالات تعفيه من التقديم ويستطيع مباشرة إجراء الرجوع 

 دون المطالبة بالوفاء وتتمثل هذه الحالات في : 
أو دليل على أن المسحوب عليه  فهو قرينة، ول ـ إذا سبق للحامل وأن قدم احتجاج عدم القب

 .  أثناء الاستحقاق  يرفض الوفاء بقيمة السفتجة فسو 
يده الإفلاس يؤدي إلى غل ـ إذا أفلس المسحوب عليه القابل أو غير القابل وذلك لكون أن 

 .  (0)عن إدارة أمواله ويحل محله الوكيل المتصرف القضائي
الأخير  اجة التي تضمنت شرط عدم تقديمها للقبول فإفلاس هذـ إذا أفلس الساحب في السفت
ثناء إفلاس الساحب أى يتم الرجوع على باقي الضامنين وحت ،يمنعه من التصرف في أمواله

 أمواله .  المفلس من إدارة  غل يدأو المسحوب عليه يجب تقديم حكم الإفلاس كدليل على 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  115، ص  0224. على فتاك ، مبسوط القانون التجاري الجزائري في  الأوراق التجارية ، الجزائر ،  1
أمر شخص من أشخاص التفليسة و هو مصطلح استحدثه المشرع الجزائري بموجب المتصرف القضائي هو  الوكيل.  2

يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي، ج.ر.ج.ج عدد  1552 يوليو 5لالموافق  ،1415صـــــفر 09مؤرخ في /23 52رقم 
 .1552جويلية 12، مؤرخة في 49
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يوم من  92ثر من لسفتجة للوفاء واستمرت لأكعند حدوث قوة قاهرة أدت إلى عدم تقديم ا
فيجوز للحامل في هذه الحالة رفع دعوى الرجوع بدون حاجة إلى تقديم ،تاريخ استحقاقها

شرط أن يكون الحامل قد أخطر الشخص الذي ظهر له بالسفتجة للوفاء أو تحرير الاحتجاج 
 من طرف الحامل عليه ويجب أن يكون هذا الإخطار مؤرخا وموقعا ،السفتجة بالقوة القاهرة 

  شروط صحة الوفاء :الفرع الثاني  
  هي:يشترط لصحة الوفاء تحقق عدة شروط  

 الوفاء في ميعاد الاستحقاق يجب أن يكون  أولا :
فإذا قام ، ستحقاق السفتجةالكي يكون الوفاء صحيحا كأصل عام يجب أن يتم في ميعاد  

فانه يكون مســـؤولا عن هذا الوفاء قاق ــــــتها قبل تاريخ الاستحــــــيه بالوفاء بقيمـــــــالمسحوب عل
رعي ـــــــــله صفة الحامل الش تقدم له ليســــــــــــإذا كان المت (1)و متحـــملا لمــــــــــــخاطر عمله

لتداول من شخص لآخر مما يصعب استنادا إلى أن هذه الأخيرة تخضع لمبدأ ا ،للسفتجة 
 على المسحوب عليه معرفة الحامل الشرعي قبل أجل استحقاقها . 

 يجب أن يكون الوفاء للحامل الشرعي للسفتجة  ثانيا :
ألزم القانون على المسحوب عليه أن يبذل جهدا قبل الوفاء بالسفتجة من اجل التأكد من  

أثبت أن سلسلة  تىويكون ذلك م،(0)ي للسفتجة صفة المتقدم إليه للوفاء هو الحامل الشرع
إضافة إلى وجوب التأكد من توقيع الساحب الذي يفترض ،التظهيرات منتظمة وغير متقطعة 
وبالمقابل فالحامل غير ملزم من التأكد من صحة توقيعات ، أنه يعرفه لسبق التعامل بينهما 

 المظهرين . 
 يجب أن يكون الوفاء بدون تدليس أو خطأ جسيم ثالثا : 

يقصد من ذلك أن المسحوب عليه عندما يقوم بالوفاء بقيمة السفتجة يجب أن يكون حسن 
إلا أنه يجوز إثبات عكسها عندما يكون الوفاء بها عن طريق ،النية وهذه الحالة مفترضة 

 .التدليس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  175. عزيز العكيلي ، المرجع السابق  ، ص  1
2. PIEDELIEVRE Stéphane ,  instruments de crédit et de paiement ,  6e édition ,  Dalloz, Paris 

p .165.  
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الشخص الذي تقدم إليه للوفاء  يقين بأنالـــكأن يكون المسحوب عليه مثلا على أتم علم   
في هذه الحالة يكون ـــــــــف قام بسرقتها،المالك الشرعي لها بل هو بقيمة السفتجة ليس 

وينتج عن ذلك عدم تبرئة ذمته ويلزم بدفع ،متواطئ بالتدليس على الوفاء عليه المسحوب 
 .ثانية قيمتها مرة 

أما بالنسبة للخطأ الجسيم فيظهر عندما يهمل المسحوب عليه القيام بالإجراءات المفروضة 
أو يوفي بقيمة السفتجة رغم  ،الظهيراتعليه قانونا كأن يقوم بالوفاء دون التحقيق من تسلسل 

تلقيه معارضة صحيحة عليها أو يوفي دون تلقي الإخطار عندما تكون السفتجة تضمنت 
 الإخطار . ب الوفاءبيان 

 الفرع الثالث : إجراءات الوفاء 
 نتطرق في هذا الفرع إلى دراسة ميعاد الوفاء و مكانه و محله س

 الوفاء  ميعاد : أولا
فمصلحة  ،إن الأصل في الوفاء بقيمة السفتجة أن يتم في ميعاد الاستحقاق لا قبله ولا بعده 

لذلك أوجب المشرع الجزائري ،الحامل هو الحصول على قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق 
الوفاء بقيمة السفتجة في  (1)الجزائريمن القانون التجاري  414المادة  الفقرة الأولى من  في

 .مل التاليين لهـــــــميعاد الاستحقاق أو في أحد يومي الع
 القانونفي هذا المبدأ فإنه يخضع لبعض الاستثناءات المنصوص عليها  بالرغم من صرامة

 : وهي
يوم استحقاق السفتجة يوم عطلة  فإذا صاد وقوع الاستحقاق في يوم عطلة رسمية :ـ 1

 420نصت عليه المادة  وهذا ما ،الأجل إلى أول يوم عمل يلي هذه العطلة هذارسمية يمدد 
 الجزائري .التجاري  من القانون

كالقبول  المتعلقة بالسفتجة  بأن جميع الإجراءاتتؤكد إضافة إلى ذلك فإن هذه المادة   
 إلا في أيام العمل .  لا يجوز القيام بها والاحتجاج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن القانون التجاري الجزائري على : " يجب على حامل  57/75من أمر رقم  414تنص الفقرة الأولى من المادة  1

الواجبة الدفع في يوم محدد أو في اجل ما من تاريخ معين أو بعد الاطلاع ، أن يقدم السفتجة للدفع إما في يوم  السفتجة
 وجوب دفعها أو في احد يومي العمل المواليين له ".
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  : حدوث قوة قاهرةـ  0

إن تقديم السفتجة للوفاء أو إقامة الاحتجاج يمكن أن يكون مستحيلا بسبب القوة القاهرة التي 
 من القانون التجاري 499وهذا ما نصت عليه المادة ،هي عائق لا يمكن توقعه أو تعيينه 

 الجزائري .
بحيث إذا حالت ظروف استثنائية دون تقديم السفتجة للوفاء امتد هذا الأجل بشرط أن  

تقديم  بعد زوالها ودون انتظاروأن يبادر ، يخطر الحامل المسحوب عليه بهذه القوة القاهرة 
 السفتجة للوفاء أو تنظيم الاحتجاج عند الاقتضاء . 

 مكان الوفاء  ثانيا :
فإنه يجب على الحامل أن  وليس محمولا ااستنادا إلى القاعدة العامة أن الدين مطلوب  

 .(1)لأداء قيمتها المسحوب عليه  وراءيسعى 
ذا لم  الإلزامية،بالتالي فمكان الوفاء بالسفتجة هو المكان المحدد فيها ضمن البيانات  و  وا 

ذا توفرت السفتجة  يذكر فيها مكان الوفاء فيؤخذ بالمكان المذكور بجانب المسحوب عليه وا 
 على شرط الوفاء في محل مختار وجب الوفاء فيه 

 الوفاء  محل ثالثا :
المبلغ الذي تضمنته ولا يمكن أن يتم أداء  إن محل الوفاء في السفتجة منصب على  

فإذا كانت السفتجة مستحقة الوفاء بالجزائر ولو كانت ، السفتجة إلا بعملة مكان الوفاء 
قيمتها بمن القانون التجاري أن يتم الوفاء  415محررة بعملة أجنبية فقد أوجبت المادة 

 .الجزائري على أساس سعر التحويل يوم الاستحقاق  بالدينار
ـ وفي حالة اشتراط الساحب يوم تحرير السفتجة السعر الذي يجب على أساسه حساب المبلغ 

 السعر المحدد  .  على ه الحالة يجب الاعتماد في الوفاءففي هذ، الواجب الدفع 
ررة بها رتب هذا الشرط بالعملة الأجنبية المح تجةـــاشترط الساحب صراحة أداء السف  إذاـ 

 نارــــــإلا وجب الوفاء بالدي بشرط إجازة التشريع المصرفي بذلك و، كل أثاره في الجزائر
 .  الجزائري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .122. عبد القادر البقيرات ، المرجع السابق ، ص  1
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 ب الثانيـــــــــــــــالمطل
 و الامتناع عنه الوفاء المعارضة في 

لســـفتجة و هذا ما لقد أجاز القانون التجاري لصاحب المصلحة المعارضة في الوفاء بقيمة ا  
 الأول ، ثم نتطرق إلى مسالة الامتناع عن الوفاء في الفرع الثاني .طرق إليه في الفرع سنتــ

 الفرع الأول : المعارضة في الوفاء :
لا تقبل المعارضة في الوفاء  : "على الجزائري  من القانون التجاري  415نصت المادة    

 ".إلا في حالة ضياع السفتجة أو إفلاس حاملها 
أجاز المعارضة في قد  جاري ـــــــالمادة يتبين بأن القانون التوع إلى هذه ـــمن خلال الرج 

هما حالة ضياع السفتجة وحالة إفلاس :صراحة في حالتين اثنتين بقيمة السفتجة  الوفاء 
 الحامل . 

 السفتجة  ضياعحالة  : أولا
أو تجريد المالك من حيازة السفتجة بغير إرادته كالسرقة أو الضياع  ضياعيقصد بال   

ذا حدث ذلك يجب على الحامل أن يخطر المسحوب عليه بحالة الضياع ،(1)الاغتصاب وا 
ذا قام المسحوب عليه بالوفاء رغم تلقيه المعارضة من ،ويعارضه في الوفاء بقيمة السفتجة  وا 

 .ه غير صحيح ءالحامل فإن وفا
غير مقبولة  نظير وكانت السفتجةمنها  بقى  فإذا كانت السفتجة محررة في عدة نظائر و. 

فإن الحامل يمكنه أن يستوفي مبلغ السفتجة بناءا على تقديم ، من طرف المسحوب عليه
 .النظير الباقي 

 يتملا ففي هذه الحالة  ،أما إذا كانت السفتجة المفقودة مقبولة من طرف المسحوب عليه. 
 .بأمر من القاضي مع شرط تقديم كفيل مرفقا ىالنظير المتبق إلا بعد تقديمالوفاء بالسفتجة 

ـ إما إذا لم يبق أي نظير للسفتجة فإن الحامل له الخيار إما إعادة إنشاء السفتجة على نفقته 
إلى  إلى غاية الوصولره وهكذا ـــــــــدوره يعود على مظهــــــــإلى مظهره الذي ب ـــهوذلك بالتوج
مر قضائي يقضي بالسماح له باستيفاء قيمة إما أن يطالب الوفاء بموجب أ و، الساحب 

 شرط تقديم كفيل .مع السفتجة بعد أن يثبت ذلك عن طريق الدفاتر التجارية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .197، ص  0229. بلعيساوي محمد الطاهر،الوجيز في شرح الأوراق التجارية، الطبعة الثانية ، دار هومة ، الجزائر،  1



    مطبوعة القانون التجاري : السفتجة                         

 

64 

 

 حالة إفلاس الحامل  :ثانيا
عن إدارة أمواله أو التصرف فيها ويحل محله  (1)من أهم أثار الإفلاس هو غل يد الحامل 

يجب على هذا الأخير إخطار المسحوب  وبالتاليالوكيل المتصرف القضائي ، في ذلك 
 .  (0)وكل وفاء للمفلس يعتبر وفاء غير صحيح عليه بعدم الوفاء للحامل المفلس

 و آثارهالامتناع عن الوفاء  : الفرع الثاني
و مدنية هو الوفاء أو الامتناع عن إن مصير الديون بصفة عامة سواءا كانت تجارية أ

الوفاء . فالمدين قد يمتنع عن الوفاء بسبب من الأسباب ،  و هذا ما سنتعرض له في هذا 
  الفرع 
 الامتناع عن الوفاء أولا :

 :تعريف الامتناع عن الوفاء .  1
قها  يقصد  بالامتناع عن الوفاء رفض المسحوب عليه تسديد قيمة السفتجة في تاريخ استحقا

، و هذا ما يجبر الحامل  على إتباع عجزه عن الدفع  بسبب كونه غير مدين للساحب أو
وبالتالي فالقانون خول للحامل حق الرجوع عدة إجراءات قانونية لتحصيل قيمة السفتجة،  

هي تقديم  إجراءات معينة و بإتباععلى الموقعين الذين ضمنوا الوفاء بالسفتجة وذلك 
 الاحتجاج . 

 :أسباب الامتناع عن الوفاء  . 2
إن الحامل هو الذي يبادر بتقديم السفتجة للمسحوب عليه قصد تحصيل قيمتها ، بالمقابل 

و هو تسديد قيــــمة  امن ذلك فان موقف المسحوب عليه في هذه الحالة إما أن يكون ايجابي
 السفتجة ، و إما أن يكون سلبيا  و هو الامتناع عن الوفاء .

يتذرع  المسحوب عليه  في امتناعه عن الوفاء بعدة أسباب  كامتناعه عن الوفاء بسبب فقد 
انه لم يؤشر على السفتجة بالقبول ، ففي هذه الحالة فان وضعية المسحوب عليه هو مدينا 

 احتياطيا بينما الساحب هو المدين الأصلي .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقصد من مصطلح غل اليد هو رفع يد المفلس عن إدارة أمواله و منعه من التصرف فيها بهدف منعه من تهريب .  1

 تبديدها  إضرارا بالدائنين . أوأمواله  

 . 150،المرجع السابق ، ص العريني  على البارودي و محمد فريد. 0

 



    مطبوعة القانون التجاري : السفتجة                         

 

65 

 

أو كأن يواجه الحامل بسقوط الالتزام الصرفي لإهماله القيام بالإجراءات المفروضة عليه  
 قانونا،  كعدم تقديم السفتجة في الميعاد المحدد لها .

أو أن يمتنع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة السفتجة لعجزه عن تسديد قيمتها ففي هذا  
الحالة فان الحامل و لكي يحافظ على حقوقه قد ألزمه القانون بإتباع عدة إجراءات و إلا 

 سقط حقه بالإهمال .
 ثانيا : آثار الامتناع عن الوفاء  

الذي يقوم بكل الإجراءات التي فرضها عليه المشرع قد ميز بين الحامل الحريص إن    
القانون ،و الحامل المهمل الذي تقاعس في القيام بهذه الإجراءات  المنصبة أساسا في تنظيم 

 الاحتجاج .
 :و حالة الإعفاء منه ـ تعريف الاحتجاج  1

 أ : تعريف الاحتجاج 
يثبت فيها حامل السفتجة امتناع الملزم  ، هو ورقة رسمية تحرر لدى كتابة ضبط المحكمة

  :بها عن أداء المبلغ الذي تضمنته عند تاريخ الاستحقاق والاحتجاج نوعين
عدم ج حتجاا حتجاج عدم القبول الذي يحرر عند رفض المسحوب عليه قبول السفتجة وا

  .ة ورقة أخرىولا تقوم مقام الاحتجاج أي،الوفاء الذي يحرر أثناء رفض الوفاء بقيمة السفتجة 
و منه فان احتجاج عدم الوفاء يشكل قرينة على امتناع المسحوب عليه الوفاء بقيمة  

 .(1)السفتجة 
 حالات الإعفاء من تحرير الاحتجاج  :ب
 هي :  حالات استثنائية وتنظيم الاحتجاج في لقد أعفى المشرع الحامل من   

 ـ إذا سبق له وأن نظم احتجاج عدم القبول .
 أفلس المسحوب عليه سواء قبل السفتجة أو لم يقبلها . ـ إذا

 يوم  92ـ عند حدوث قوة قاهرة حالت دون تنظيم الاحتجاج واستمرت هذه الحالة أكثر من 
 من تاريخ استحقاق السفتجة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النظرية العامة للقانون ،النظرية العامة للالتزام ، أساسيات القانون سوزان علي حسين ، الوجيز في مبادئ القانون : .  1

 . 152ص ،  0221للنشر ، الإسكندرية ، الجديدة ، الدار الجماعية التجاري 
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 شرط الرجوع بدون مصاريف . على ـ إذا تضمنت السفتجة 
   :و إجراءات  تنظيمه ـ ميعاد الاحتجاج  2
 ميعاد الاحتجاج أ :

من القانون التجاري " يجب تقديم الاحتجاج لعدم القبول في الآجال  405تنص المادة 
ذا كانت قدمت للمرة الأولى من اليوم الأخير من الآجال  قد المعينة لتقديم السفتجة للقبول وا 

جاز أيضا تقديم الاحتجاج في  424الة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة في الح
اليوم الموالي ويجب رفع الاحتجاج لعدم وفاء السفتجة الواجب دفعها في يوم محدد أو في 
أجل معين من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها خلال العشرين يوما الموالية لليوم الذي 

ذا كان الأمر يتعلق بالسفتجة الواجب دفعها لدى الاطلاع عليها ب الوفاء يجب فيه السفتجة وا 
فإنه يجب تقديم الاحتجاج ضمن الشروط المبينة في الفقرة السابقة والمتعلقة بالاحتجاج لعدم 

 .القبول" 
يختلف  بالتالي من خلال هذه المادة يتبين جليا بأن ميعاد تقديم احتجاج عدم الوفاء 

للسفاتج المستحقة الوفاء في يوم محدد أو في أجل معين  فالنسبة اع السفاتج ، باختلاف أنو 
 02من تاريخ إنشائها أو من تاريخ الاطلاع عليها وجب تحرير احتجاج عدم الوفاء خلال 

 .الموالية لليوم الذي يجب فيه الوفاء بالسفتجة  ايوم
الوفاء في عدم أما إذا كانت السفتجة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب تقديم احتجاج 

، و منه يجب على الحامل  تنظيم احتجاج عدم  المواعيد المتعلقة بالاحتجاج لعدم القبول
الوفاء بالنسبة للسفتجة لدى الاطلاع عليها خلال سنة من تاريخ إنشائها و هو الميعاد 

 . (1)فتجة للوفاءالمحدد لتقديم الس
من القانون التجاري : " إن السفتجة لدى الاطلاع تكون  411و هذا ما نصت عليه المادة 

 واجبة الدفع عند تقديمها.
 و يجب أن تقدم للدفع خلال سنة من تاريخها ..." . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، : الكمبيالة ، السند لأمر ، الشيك ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، د.س.ن.عبد الحميد الشواربي ، الأوراق التجارية  1

 .995ص 
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 إجراءات تنظيم الاحتجاج ب : 
 : من القانون التجاري الجزائري على 441تنص المادة  
" يحرر الاحتجاج لعدم القبول أو السفتجة فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة  

 ". 409و ما يليها و المادة  402
 من القانون التجاري الجزائري على : 444كما تنص المادة 

يجب أن ،  الســـــــــــفتجة" لا يقوم مــــــــقام الاحتـــــــــجاج أي إجــــــــراء آخر يصدر عن حامــــــــل  
ثبت امتناع المسحوب عليه عن الوفاء أثناء استحقاق ــــــيكون الاحتجاج في ورقة رسمية ت

 . "السفتجة 
من خلال الرجوع إلى مضمون هاتين المادتين يتبين جليا بان الاحتجاج يكون في ورقة    

فتجة بكل ما تضمنته تحرر من طرف كاتب الضبط ، يتضمن على صورة حرفية لنص الس
من البيانات و التظهيرات الواردة فيها و على الإنذار بالوفاء بالسفتجة ،كما يذكر في ورقة 

حضور أو غياب الشخص الملزم بالقبول أو بالوفاء مع ذكر أسباب الامتناع عن  جالاحتجا
 ئري .من القانون التجاري الجزا 449الوفاء بالسفتجة، و هذا ما تطرقت إليه المادة 

كما أن الاحتجاج هو شرط جوهري لممارسة الحامل حقه في الرجوع على باقي الموقعين 
 على السفتجة  و لا يقوم مقام الاحتجاج أية وثيقة أخرى .
صورة  يترك و، الاحتجاج بهذا  اـ يجب على كاتب الضبط أن يوجه للمسحوب عليه إنذار 

على  أما الأصل فيسلم للحامل حتى يمارس حق الرجوع  ، (1)عنه لمن وجه إليه الاحتجاج
 باقي الملتزمين بالسفتجة .

ضامن احتياطي أو قابل بالتدخل يوجه الاحتجاج إلى موطنهم على  السفتجة  تضمنتإذا .
وطنت تتوطينها فإن الاحتجاج يقدم لدى الشخص الذي  بيانوكذا إذا تضمنت السفتجة على 

 .لديه السفتجة 
ارة أن الحامل لا يلزم بإخطار الاحتجاج للمظهرين لأنه لا يستطيع الرجوع عليهم مع الإش  

 .   هامتناع المسحوب عليه ومن يحل محلإلا بعد ثبوت 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .    117 صبحي عرب ، المرجع السابق ، ص.  1
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 الفصل الرابع
 و انقضاء الالتزام الصرفي الرجوع 

يخول للحامل اللجوء  إلى الطرق المخولة  إن امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بالسفتجة  
له قانونا لاستيفاء قيمة السفتجة  عن طريق الرجوع الصرفي ،  كما أن الالتزام الصرفي ليس 

 أبديا بل ينقضي بالطرق المنصوص عليها في القانون . 
 المبحث الأول
 الرجوع الصرفي

إذا حل أجل استحقاق السفتجة يجب على الحامل أن يتقدم إلى المسحوب عليه ويطالبه 
ذا ، بالوفاء بقيمتها   هإلا تحرير احتجاج عدم الوفاء ومن ى الحامل ذلك فما عل امتنع عن وا 

 الملتزمين بالسفتجة .  باقي الرجوع على يحق له 
الاته في المطلب الأول ،ثم طرق و منه  سنتعرض في هذا المبحث إلى تعريف الرجوع و ح

 الرجوع و أخيرا  رجوع أطراف السفتجة على بعضهم البعض  في المطلب الثاني . 
 المطلب الأول

 تعريف الرجوع و حالاته
 نه يتعين التطرق إلى تعريفه ثم حالاته ابغرض الإلمام بأحكام الرجوع الصرفي ف  

 الفرع الأول : تعريف الرجوع الصرفي 
لم يعرف المشرع الجزائري الرجوع الصرفي ، بل تطرق فقط إلى الأشخاص  الذين يجوز    

 الرجوع عليهم و حالات الرجوع و رجوع أطراف السفتجة على بعضهم البعض .
فالرجوع الصرفي هو حق خوله القانون للحامل للمطالبة بقيمة السفتجة على كل من وقع 

ذا الحق  إلا بعد قيامه بتقديم السفتجة للمسحوب عليه على السفتجة ، و لا يثبت للحامل ه
 و في حالة الامـــــــتناع عن الوفاء يجب تنظـــــــيم احتجاج عدم الوفاء، و يــتم الرجوع الـــــــــصرفي  
إما انفراديا أي أن الحامل يختار احد الملتزمين بالسفتجة و يطالبه بقيمة السفتجة ، أو يتم 

 بقيمة السفتجة . (1)ق مطالبة الملتزمين جميعاجماعيا عن طري
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 099. محمد السيد الفقي ، المرجع السابق ، ص  1
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 الصرفي حالات الرجوع الفرع الثاني: 
 التالي :  حالات الرجوع على الشكل الجزائري  من القانون التجاري 402لقد حددت المادة   

 الرجوع في تاريخ الاستحقاق  : أولا
فأثناء  ، أصل حالات الرجوع هيالسفتجة في تاريخ الاستحقاق قيمة عدم الوفاء ب إن   

ذا امتنع المسحوب  قيمتها ، حلول أجل استحقاق السفتجة يجب أن يتقدم الحامل لاستيفاء  وا 
قل إلى مرحلة الرجوع تثم ين،فما على الحامل إلا القيام بإجراءات الاحتجاج عن الوفاء عليه 

 سواءا كانوا منفردين أو مجتمعين .على موقعي السفتجة 
حددت الأشخاص  التي  490 الأولى و الثانية من المادة  و هذا ما تطرقت إليه الفقرتين

 تياطيـــــــامنها الاحــــــفتجة وقابلها ومظهرها وضـــــــــــــالذين يجوز الرجوع عليهم وهم ساحب الس
و يكون للحامل حق الرجوع عليهم منفردين أو مجتمعين دون أن يكون ملزما بمراعاة الترتيب 

 . الذي توالت عليه التزاماتهم 
 جوع قبل تاريخ الاستحقاق ر ال ثانيا :

  التالية:للحامل مباشرة الرجوع قبل تاريخ الاستحقاق في الحالات  يجوز 
أثناء تقديمها  تقديمها للقبول و بيانإذا تضمنت السفتجة على  حالة عدم القبول : 1

ففي هذه الحالة يجوز للحامل الرجوع على ضامني  امتنع عن قبولها ،للمسحوب عليه 
 السفتجة وذلك بعد تحرير احتجاج عدم القبول دون  انتظار تاريخ استحقاق السفتجة .

سواءا قبل السفتجة أو لم يقبلها  عليه إفلاس المسحوب إن   : المسحوب عليه فلسأ إذاـ 2
على يجوز للحامل الرجوع  ه،  و منه و تهتز ثقة الناس في (1)إضعاف ائتمانهيؤدي إلى 

 . هادون انتظار موعد استحقاقباقي الملتزمين بالسفتجة 
إن إدراج بيان : لقبولعدم عرضها ل على بيان المتضمنة سفتجة الساحب  سإفلا ـ  3

عدم عرض السفتجة للقبول يجعل من الساحب المدين الأصلي فيها ، ففي حالة إفلاسه 
يجوز للحامل الرجوع على موقعي السفتجة دون انتظار موعد الاستحقاق وذلك استنادا إلى 

 .أن السفتجة فقدت ضمانا أصليا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  0222عة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ـــــاري المصري ، الطبــــــــفاروق أحمد زاهر ، القانون التج.  1

     .92ص 
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 المطلب الثاني
  الرجوع الصرفيو أحكام طرق 

للرجوع الصرفي عدة طرق تهدف إلى تحصيل قيمة السفتجة  و يتم ذلك بمباشرة  إجراءات   
 رجوع أطراف السفتجة على بعضهم البعض .

 الصرفي طرق الرجوع الفرع الأول: 
  هي: والصرفي رجوع للثلاثة أنواع  هناك  

 ودي ـــــــالوع ــــــالرج :أولا 
إن الحامل ملزم بتقديم السفتجة للمسحوب عليه بغرض تحصيل قيمتها ، فإذا امتنع عن    

الرجوع على أحد الملتزمين بالسفتجة كالساحب أو ثم الاحتجاج  بتنظيم الوفاء يقوم الحامل
فتجة فما على الحامل فإذا أوفى أحد الملتزمين بالس، يطالبه بمبلغ السفتجة  أحد المظهرين و

 مع صك المخالصة بما أداه حتى يطالب بها باقي الملتزمين الآخرين .  له السفتجة مإلا تسلي
 وع ـــــتجة الرجـــــــسف ثانـــــــيا: 
الرجوع عن طريق إصدار سفتجة  الجزائري  من القانون التجاري 447أجازت المادة    

 (1)الرجوع عليهالذي يود زم تالمل علىعن طريق قيام الحامل بسحب سفتجة ذلك الرجوع ويتم 
ن هذه السفتجة أمع الإشارة ، هو أحد دائني الحامل  تفيد وـــــــبأداء قيمتها لمصلحة المس
 . الاطلاع  لدىيجب أن تكون واجبه الدفع 

 ضائي ــــــوع القــــــالرج ثا:ـــــــثال
السفتجة بملتزمين الالحامل بالرجوع على فيه يقوم إن الرجوع القضائي هو ذلك الرجوع الذي  

منفردين أو مجتمعين عن طريق رفع دعوى قضائية دون أن يكون ملزما باحترام تسلسل إما 
الالتزامات التي توالت عليه ، و منه لا يجوز لأحد الملتزمين بالسفتجة أن يواجه الحامل 

نون التجاري قد افترضت من القا 490بوجوب احترام تسلسل الالتزامات باعتبار المادة 
 .  التضامن الصرفي بين كل الملتزمين بالسفتجة 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .999. الياس حداد ، المرجع السابق ،  ص  1
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  فيما بينهمة ـــخاص السفتجـــــرجوع أشالفرع الثــــاني : 
 من القانون التجاري الجزائري على : 490الفقرة الأخيرة من المادة تنص 

 " و يعود هذا الحق لكل موقع على سفتجة متى سدد قيمتها ...."
الرجوع و بالتالي فالشخص الذي سدد قيمة السفتجة بناء على رجوع الحامل عليه يجوز له 

 على باقي الملتزمين و يكون على الشكل التالي :
 رجوع المسحوب عليه على الساحب  أولا :

إن المسحوب عليه الذي سدد قيمة السفتجة بالرغم من انه لم يتلق مقابل الوفاء و لم يؤشر   
بالمبلغ الذي دفعه الرجوع  على السفتجة بالقبول بمعنى انه ليس مدينا للساحب ، يجوز له

لا يكون عن طريق على الساحب وفي هذه الحالة فإن رجوع المسحوب عليه  على الساحب
أو الدفع غير  بل عن طريق دعوى مدنية كدعوى  الإثراء بلا سبب، الدعوى الصرفية 

 . المستحق 
 وتتحقق هذه الحالة عندما يقوم المسحوب  رجوع المسحوب عليه على المظهرين : ثانيا :
فيجوز للمسحوب ، لصالح أحد المظهرين عن طريق التدخل  مة السفتجةبقي الوفاءب عليه
له  (1)الرجوع على المتدخل لصالحه وعلى الضامنين الآخرين السابقينفي هذه الحالة يه لع

 عن طريق الدعوى الصرفية .
 رجوع الساحب على المسحوب عليه  ثالثا :

تتحقق هذه الحالة عندما يقوم الساحب بتزويد المسحوب عليه بمقابل الوفاء بالرغم من ذلك  
لمصلحة الحامل ، فالساحب في هذه الحالة  فان هذا الأخير يتمنع عن الوفاء بقيمة السفتجة 

ملزما بالوفاء نتيجة رجوع الحامل عليه ثم له الحق في الرجوع هو الآخر على المسحوب 
في حالة قبول السفتجة من طرف المسحوب عليه ، أو يق الدعوى الصرفية عن طر عليه 

 .  عن طريق الدعوى المدنية في حالة عدم قبول السفتجة 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. محمد فوزي سامي ، الأوراق التجارية : سند السحب ، السند لأمر ، الكمبيالة ،الشيك ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،  1

 .  044، ص  1555الأردن ، 
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 رجوع المظهر  رابعا :
فإنه يجوز له الرجوع على باقي المظهرين ، إذا قام أحد المظهرين بالوفاء بقيمة السفتجة    

له والقابل بالتدخل أما المظهرين اللاحقين  الضامن الاحتياطي  ابقين له وعلى الساحب والس
 فلا يجوز له الرجوع عليهم .في المرتبة 

  و الموفي بالتدخلخامسا : رجوع الضامن الاحتياطي 
إن مركز الضامن الاحتياطي يتحدد حسب الشخص المضمون أو الشخص الذي قدم الوفاء  

الذي تدخل لمصلحته ، فإذا ضمن احد المظهرين و قام بالوفاء بقيمة السفتجة  و ،(1)لصالحه
فله الحق في الرجوع عن طريق الدعوى الصرفية على المظهر المضمون و جميع الملتزمين 

 السابقين له في المرتبة .
و نفس الشيء يطبق على الموفي بالتدخل إذ يحق له الرجوع الصرفي على من تم الوفاء 

 ه و على جميع الموقعين السابقين له في المرتبة.لمصلحت
 المبحث الثاني

 انقضاء الالتزام الصرفي
التي ينقضي الالتزام الصرفي  بسبب إهمال الحامل في اتخاذ بعض الإجراءات القانونية 

 أو نتيجة التقادم . يشترط القانون التجاري القيام بها ، 
 لب الأولـــــــالمط

 الصرفي بالإهمالانقضاء الالتزام 
القيام بالإجراءات التي يفرضها عليه  اغفلهو الجزاء الذي يلحق الحامل المهمل الذي 

 المقررة قانونا .القانون في المواعيد 
  لإهمال:احالات  الفرع الأول: 
 : على الشكل التاليالجزائري حالات الإهــــــمال من القانون التجاري  495ادة ـــــــلقد حددت الم

دة سنة من ــخلال م عليها ـ حالة عدم تقديم سفتجة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أولا 
 طلاع عليها وكذلك عدم تقديم السفتجة المستحقة الوفاء بعدة مدة معينة من الا، تحريرها 

 خلال سنة من تاريخ إنشائها. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  142، ص  0219. نسرين شريقي ، السندات التجارية في القانون الجزائري ، دار بلقيس للنشر ، الجزائر ،  1
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شرط تقديمها للقبول خلال المدة المحددة على ـ حالة عدم تقديم السفتجة التي تتضمن   ثانيا
 .  للتأشير عليها بالقبوللذلك إلى المسحوب عليه 

المقررة قانونا ـ حالة عدم تنظيم احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء في المواعيد  ثالثا
 في ء بها وفالـ حالة عدم تقديم السفتجة التي تضمنت على شرط الرجوع بلا مصاريف ل رابعا

 المواعيد المقررة لذلك . 
 انقضاء الالتزام الصرفي بالإهمال خصائص  الفرع الثاني :

 يمكن إجمال خصائص التضامن الصرفي في النقاط التالية :
لا يجوز  همن تعلق بالنظام العام وي لا بانقضاء الالتزام الصرفي بالإهمالالدفع  إن. أولا 

 للقاضي أن يثيره  من تلقاء نفسه بل يجب أن يتمسك به أطراف الدعوى . 
 ىيتعلق بالدعوى الصرفية دون غيرها من الدعاو  انقضاء الالتزام الصرفي بالإهمالإن  ـثانيا 

 تبقى منتجة لأثارها القانونية  فهي بلا سبب أو الدفع غير المستحق  كدعوى الإثراء ،الأخرى
المنصوص  قيام حالة من الحالاتمجرد بيتحقق  انقضاء الالتزام الصرفي بالإهمالن ـ إثالثا 

 . الجزائريمن القانون التجاري  495عليها المادة 
 انقضاء الالتزام الصرفي بالإهمالأثار  الفرع الثالث :

التي  بحسب العلاقات بين أطراف السفتجةانقضاء الالتزام الصرفي بالإهمال تختلف أثار   
 : يمكن إجمالها في العناصر التالية 

   علاقة الحامل المهمل بالساحب  أولا : 
 495المادة في  تفترض هذه الحالة أن الحامل قد وقع في حالة من حالات الإهمال الواردة

بالرغم من ذلك طلب من الساحب الوفاء بقيمة السفتجة ففي  الجزائريالتجاري  من القانون
 بين حالتين : هذه الحالة يجوز للساحب مواجهة الحامل بالإهمال من خلال التمييز 

الساحب بتقديم مقابل الوفاء للمسحوب عليه فإذا أهمل الحامل في اتخاذ قيام حالة  . 1
التمسك بسقوط حق الحامل الحق في  فإن الساحب لهفي مواعيدها ، الإجراءات القانونية 

، فانتقال مقابل الوفاء من الساحب إلى المسحوب لأنه لم يعد المدين الأصلي  (1)المهمل
 . عليه يــــــجعل هذا الأخير ) المسحوب عليه (  في مركز المدين الأصلي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  029. بن داود ابراهيم ، المرجع السابق ، ص  1
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يه ، ففي هذه الحالة نقله إلى المسحوب علعدم احتفاظ الساحب بمقابل الوفاء و حالة .  0
لا يجوز للساحب مواجهة الحامل بالإهمال حتى و لو كان هذا الأخير في حالة من حالات 

 الإهمال ، لكون أن احتفاظ الساحب بمقابل الوفاء يجعله مدينا أصليا.
 علاقة الحامل المهمل بالمسحوب عليه  ثانيا : 
لا تظهر أصلا إلا في حالة واحدة و هي حالة التأشير إن علاقة الحامل بالمسحوب عليه   

 .المسحوب عليه على السفتجة بالقبول من طرف 
تلقى  افي مواجهة الحامل سواء بالإهمالالتمسك للمسحوب عليه ففي هذه الحالة لا يجوز  

عن  صليأمدين إلى من مدين احتياطي  وهذا نتيجة كونه تحول ، مقابل الوفاء أم لم يتلقاه 
 . ريق التأشير على السفتجة  بالقبول ط

 لمظهرين باعلاقة الحامل المهمل : ثالثا
سقوط حقه في  إلىالحامل القيام بالإجراءات المفروضة عليه قانونا يؤدي  لاهمإ إن   

سواء وجد  بالإهمالويحق لهم في جميع الأحوال مواجهة الحامل ، الرجوع على المظهرين 
 المظهرين. لأن تقديم مقابل الوفاء لا يقع على عاتق، مقابل الوفاء أو لم يوجد 

عندما ظهرها للغير  المظهر وطرف  منكل مظهر دفع قيمة السفتجة لما ظهرت إليه ف  
 استرد ما أداه. 

 والقابل بالتدخل   علاقة الحامل المهمل بالضامنين الاحتياطيين : رابعا 
 (1)الشخص المضمونيلتزم كل من الضامن الاحتياطي والقابل بالتدخل بكل ما يلتزم به    

فإذا كان الشخص المضمون أو المتدخل لصالحه هو أحد المظهرين جاز لهم التمسك 
 .لإهمال با

إذا كان التدخل لصالح الساحب فليس لهم التمسك بالسقوط إلا إذا أثبت بأن الساحب  ماأ    
فلا إذا كان التدخل لمصلحة المسحوب عليه القابل  ما، أعليه  الوفاء للمسحوبقدم مقابل 

 .  في جميع الأحوال بالإهمالالتمسك  له يجوز
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  944. الياس حداد ، المرجع السابق ، ص  1
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 المطلب الثاني
 التقادمانقضاء الالتزام الصرفي ب

لقد ألزم القانون التجاري حامل السفتجة الذي هو الدائن المطالبة بحقه خلال مدة زمنية 
 محددة قانونا ،فعدم الامتثال لذلك يؤدي إلى انقضاء الالتزام الصرفي .

 أن الأصل في الالتزام مدنيا كان أم تجاريا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة ، إلا  
القانون التجاري خرج عن هذا الأصل و اقر بالتقادم قصير المدة بالنسبة للدعاوى المتعلقة 

 . (1)بالأوراق التجارية
أحكام وقف  الصرفي ثمو بغرض الإلمام بأحكام التقادم فانه يجب التطرق إلى مواعيد التقادم 

 التقادم . أخيرا آثارو قطع ميعاده و 
 الفرع الأول : مواعيد التقادم الصرفي

القانون التجاري خرج عن قواعد التقادم المعروفة في القانون المدني وجعل مدة تقادم  إن  
حو من القانون التجاري على الن 421 المادةو هذا ما تطرقت إليه  ، قصيرةالدعوى الصرفية 

 التالي : 
إن الدعاوى المقامة على المسحوب عليه القابل تتقادم بمضي ثلاثة سنوات من تاريخ  : أولا

يبدأ سريان هذا الميعاد من اليوم الموالي لتاريخ الاستحقاق استنادا إلى المادة  و، الاستحقاق 
  .يحتسب في الميعادبدأ السريان لا ــأن أول يوم ل تؤكد علىالتي  من القانون التجاري 424

يبدأ حساب ، أما إذا كانت السفتجة من النوع المستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها 
 ميعاد التقادم من تاريخ انتهاء المدة المعينة للقبول أو من تاريخ الاحتجاج لعدم القبول . 

ن والقابلين عنهم دعاوى الحامل على الساحب أو المظهرين وكذا ضامنيهم الاحتياطيي : ثانيا
أو ،  المحرر في المدة القانونية بطريق التدخل تتقادم بمرور سنة واحدة من تاريخ الاحتجاج 

 الرجوع بلا مصاريف . على بيان من تاريخ الاستحقاق إذا كانت من النوع المتضمن 
ي سدد دعاوى رجوع المظهرين فيما بينهم تتقادم بمرور ستة أشهر تبدأ من اليوم الذ : ثالثا

 يوم إقامة الدعوى عليه.  منأو ، فيه المظهر لقيمة السفتجة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0220عة الانتصار ، الطبعة الثانية ، الاسكندرية ، ـــــــــــــالتجارية الشاملة ، مطبة ــــــــــــــــمعوض عبد التواب ، الموسوع. 1
 .259ص 



    مطبوعة القانون التجاري : السفتجة                         

 

76 

 

 ميعاد التقادم الصرفي الفرع الثاني : انقطاع  و وقف
قد تنشأ عدة أسباب تحول دون تحقق ميعاد التقادم المنصوص عليه قانونا تنصب هذه 

 الأسباب في انقطاع التقادم وقفه. 
 : انقطاع التقادم أولا 

من القانون التجاري على سببين لانقطاع التقادم وهما  421الفقرة الرابعة من المادة  تنص   
قرار المدين بحق الدائن و يؤدي انقطاع الخصومة إلى سقوط كل المدة  ،المطالبة القضائية وا 

 السابقة منه وبداية حساب مدة جديدة .
يقصد منها قيام الحامل و هو الدائن برفع دعوى أمام محكمة غير  القضائية:المطالبة .  1

 التقادم بدأ سريانه لفترة ميعادفلو أن مختصة فان ذلك يؤدي إلى انقطاع ميعاد التقادم ، 
 فإن التقادم ينقطع و ، علاقة بالالتزام الصرفي لهمعينة ثم رفعت دعوى قضائية ضد مدين 

 جديد .  الميعاد منلحساب في يبدأ ابل لا تحسب المدة السابقة 
إذا أقر المدين بحق الدائن بعد بدء سريان المدة انقطع  الدائن:إقرار المدين بحق .  2

 .  تاريخ الإقرارأخرى من  مدة جديدةالتقادم وسقطت المدة السابقة عن الإقرار وبدأت 
 وقف ميعاد التقادم ثانيا : 

الزلزال إلى غاية  أوالحرب  أويقصد منه وقف حساب الميعاد لأسباب معينة كالقوة القاهرة   
زوال هذه الأسباب ثم يستمر حساب ميعاد التقادم مع الأخذ بعين الاعتبار المدة السابقة قبل 

 .الوقف 
مما يستوجب الرجوع  اب وقف ميعاد التقادمـــــــأسب إلى الجزائري ون التجاريـــــــالقان يتطرقلم   

المنصوص عليها في القانون المدني ، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة  إلى القواعد العامة
منه على ما يلي : " لا يسري التقادم كلما وجد مانعا مبررا شرعا يمنع الدائن من   912

 المطالبة بحقه ... " 
ن تلقاء نفسها بل لابد أن يتمسك به مع الإشارة انه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم م  

 .(1)المدين 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 95ابو الروس احمد ، المرجع السابق ، ص  . 1
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  آثار التقادم الصرفي   الثالث :الفرع 
ذمة  أتبر ينقضي الالتزام الصرفي و  أو وقف ، إذا انقضت مدة التقادم سليمة دون انقطاع   

، بالمــــــــــقابل من ذلك فانه و لكي يتم التمسك بالتـــــــــقادم  يجب على المدين أن يثيره المدين 
لكون ليس للمحكمة أن تثيره  من تلقاء نفسها إذ  هو شخصيا و يبين تحقق شروطه ، 

 . (1)من النظام العامالتمسك بالتقادم  ليس 
إلا أن الملاحظ بخصوص المشرع الجزائري قد اشترط لصحة التقادم أداء اليمين و هذا    

من القانون التـــــجاري الجزائري التي نصت  421ما تطرقت إليه الفقرة الأخيرة من المادة 
 يلي : على  ما

" غير أن الأشخاص المدعى عليهم بالدين يــلزمون عند الطلب بأداء اليمين على براءة  
ذمتهم ، كما يلزم ورثتهم و خلفائهم على أن يؤدوا يمينا على أنهم يعتقدون عن حسن نية انه 

 لم يبق شيء من الدين " .
فان المـــــــــشرع الجزائري قد ربط تحقق التقادم الصرفي بأداء اليمين القانونية و هذا  و منه   

ما يفرغ مضمون التقادم الصرفي إذ ما هي الغاية من تحقق ميعاد التقادم طالما أن المشرع 
 قد قيده بأداء اليمين القانونية. يالجزائر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  975. الياس حداد ، المرجع السابق ، ص  1
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المتضمن القانون  57/75لقد تطرق المشرع الجزائري لأحكام السفتجة في  الأمر رقم    
و نظم كل الأحكام المتعلقة بالسفتجة التي اعتبرها  1557سبتمبر  02التجاري المؤرخ في 

، فكل من وقع على السفتجة يكتسب بحسب الشكل مهما كانت صفة أطرافها اتجاري عملا
 . لقانون الصفة التجارية بقوة ا

وات  ــــــــــــهر في الجزائر إلا في سنـــــــعامل بالسفتجة لم يظـــــــــإلا أن الملاحظ أن الت  
في  سنوات السبعينات كانت ف لنشاط التجارة الدولية ، الدولة احتكار  التسعينات ، بسبب

كان التعامل  و بذلك جدا  اكان نشاط القطاع الخاص محدودهج  النظام الاشتراكي  و تتن
 بالسفتجة منعدما .

بعض نصوص القانون التجاري المنظمة للسفتجة جاءت غامضة و متناقضة فيما  انكما 
 .على سبيل المثال مسالة الضمان الاحتياطي، و بينها

 بالإجراءاتفاء بقيمة السفتجة و بعد قيام الحامل و ففي حالة امتناع المسحوب عليه عن ال 
الرجوع الصرفي التي  إجراءاتمباشرة له يحق ، كتحرير الاحتجاج فروضة عليه قانونا الم

و في حالة امتناعه عن الوفاء يحق للحامل ،  أولاتلزمه بالرجوع على المدين المضمون 
الرجوع على الضامن الاحتياطي باعتبار مهمته احتياطية يتم الرجوع عليه في حالة امتناع 

 تنفيذ التزامه . عن المدين المضمون
المشرع الجزائري قد رتب  أنالتضامن الصرفي نجد  أحكام إلىبالمقابل من ذلك فلو رجعنا 

الحامل له  أنبمعنى  ،التضامن على المدين المضمون و الضامن الاحتياطي  تطبيق مبدأ
 إلىاستنادا ،الحرية المطلقة في الرجوع على الضامن الاحتياطي قبل المدين المضمون 

دة التضامن المفترض التي تخول له الحق في الرجوع على أي ملتزم بالسفتجة دون قاع
  .مراعاة ترتيب الالتزامات التي توالت عليه 

ت تطبيق التضامن الصرفي على كل من الساحب ـــــمن القانون التجاري قد رتب 490فالمادة 
 أوالرجوع عليهم مجتمعين  و قابلها و مظهرها و ضامنها الاحتياطي و بالتالي يجوز للحامل

 تسلسل الالتزامات . مبدأمنفردين دون احترام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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نصوص القانونية المتعلقة بالسفتجة لم تساير التطورات الاقتصادية الكما يلاحظ أن    
العالمية خصوصا و أن السفتجة هي أداة لتنفيذ عقد الصرف المبني على مبادلة عملة بعملة 

 أخرى في شكل المسحوب من بلد إلى آخر .
رات الدولية إضافة إلى ذلك فالسفتجة تتعلق بالتجارة الدولية الشيء الذي يتعين مواكبة التطو 

نشاط استيراد و تصدير البضائع لا يتم عن طريق على سبيل المثال ففي هذا المجال  ،  
 .الشيكات بل يتم عن طريق السفتجة لكونه يتعلق بالتجارة الدولية 
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 . 1559التــــــــــــجارية ـ المحل التجاري ، المـــــــطبعة العربية الحديثة ، القاهرة  التجار ـ الدفاتر 
الياس حداد ، السندات التجارية في القانون التجاري الجزائر المطبوعات الجامعية  . 9

 .1597الجزائر  
دار هومة  التجارية، الطبعة الثانية ،  الأوراق. بلعيساوي محمد الطاهر،الوجيز في شرح 4

 . 0229الجزائر، 
بن داود ابراهيم ، السندات الجارية في القانون التجاري ، دار الكتاب الحديث ، القاهرة  .  7

0212 . 
التجارية، الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري  . راشد راشد، الأوراق 2

 .0229، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر
النظرية العامة للقانون ،النظرية العامة . سوزان علي حسين ، الوجيز في مبادئ القانون : 5

 .0221للنشر ، الإسكندرية ، الجديدة ية ، الدار الجماعللالتزام ، أساسيات القانون التجاري 
 ، الجزائرمنـــــــشورات الأندلسجاري ، ــــانون التــــــــــ، محاضرات في الق . صبحي عرب 9

0222  . 
، الإفــــــــــــلاس وفقا لأحــــــكام قانون التـــــــــــجارة الجـــــديـد ، دار النهـضة  . صفـــــوت بهــنــــــساوى 5

   .   0229العربية ، مصـــر 
عبد الحكيم فودة ، الأوراق التجارية في ضـــــــــوء الـــــــــفقه و قضاء النقض و قانون .  12

 . 0222، دار الالفى القانونية ، مصر ،  1555 لسنة 15التجـــــــــــارة الجــــــديد رقم 
. عبد الحميد الشواربي ، الأوراق التجارية : الكمبيالة ، السند لأمر ، الشيك ، منشاة 11

 .المعارف ، الإسكندرية ، د.س.ن



    مطبوعة القانون التجاري : السفتجة                         

 

83 

 

. عبد القادر البقيرات ، القانون التجاري الجزائري : السندات التجارية السفتجة ، السند 10
، سند الخزن ، سند النقل ، عقد تحويل الفاتورة ، ديوان المطبوعات الجامعية   لأمر ، الشيك

 . 0212الجزائر ، 
. عزيز العكيلي ، شرح القانون التجاري : الأوراق التجارية و  عمليات البنوك ، دار 19

 . 0222الثقافة للنشر و التوزيع ، الأردن، 
الأوراق التجارية و الإفلاس ، دار الجـــامعية  . على البارودي و محمد فريد العــــريني ، 14
 . 0224جديدة  للنشر ، الإسكندرية ، ـــــال

 . 0224. على فتاك ، مبسوط القانون التجاري الجزائري في الأوراق التجارية ، الجزائر، 17
، دار 1555لسنة 15القضاء طبقا للقانون رقم  قزمان منير، الكمبيالة في ضوء الفقه و. 12

 . 0222الفكر العربي ، الاسكندرية ، 
محمد الــــــــــــسيد الــــــــــفقي ، القانون التــــــــــــــــجاري : الأوراق التــــــــــــــــــــــجارية ، منشورات . 15

 . 0212نان  الحلبي الحــــــــــــــــــــقوقية ، لبـــــــــــ
. محمد فوزي سامي ، الأوراق التجارية : سند السحب ، السند لأمر ، الكمبيالة ،الشيك   19

 . 1555دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الأردن ، 
معوض عبد التواب ، الموسوعــــــــــــــــة التجارية الشاملة ، مطبـــــــــــــعة الانتصار ، الطبعة .  15

 0220الاسكندرية ، الثانية ، 
ـــــــــــــــــــــري ، دار ناديــــــــــــــة فــــــــــضيل ، الأوراق التجـــــــــــاريـــــــــــــــــــــة في القانــــــــــــــــــــــون الجزائ. 02

 . 0227هومــــــــــــــة ، الجــــــــــــــــزائر ،
التجارية في القانون الجزائري ، دار بلقيس للنشر ، الجزائر  . نسرين شريقي ، السندات 01

0219 . 
يوسف عودة غانم المنصوري ، التضامن الصرفي في الأوراق التجارية ، منشورات . 00

 . 0210الحلبي الحقوقية ، بيروت 
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 . الرسائل الجامعية :2
، السندات التجارية في منظور المشرع و التاجر الجزائريين ، أطروحة  خمري اعمر.  1

، جامعة مولود معمري ،  ةلنيل درجة الدكتوراه قي القانون  كلية الحقوق و العلوم السياسي
 . 0219تيزي وزو ، 

 النصوص القانونية :. 3
 ا : النصوص القانونية الجزائرية 

 سنة سبتمبر 02الموافق  1957رمضان عام  02مؤرخ في  57/79رقم  أمر
سبتمبر  92ؤرخة في  ــــــم  59يتضمن القانون المدني الجزائري  ، ج.ر.ج.ج عدد 1975
 .، معدل و متمم 1557

 سنة سبتمبر 02المــــــــوافق  1957رمـــــــــضان عام  02مؤرخ في  75 /57أمر رقم . 0
مؤرخة في   121يتضمن القانون التجاري الجزائري، ج .ر.ج.ج  عدد  1557

 .معدل و متمم  15/10/1557
يتعلق بالوكيل  1552يوليو   05 الموافق 1415صـــــفر 09مؤرخ في  /23 52أمر رقم .  9

 .1552جويلية 12، مؤرخة في 49المتصرف القضائي، ج.ر.ج.ج عدد 
 ة ب : النصوص القانونية الأجنبي

المتعلق بإصدار قانــــــــون التجــــــــارة المصري ، ج.ر عدد   1555لسنـــــــــــــــة  15قانـون رقم  1
 . 1555مايو  15مكرر المؤرخة  في  15

 ثانيا ـ باللغة الأجنبية :
 

1 . les ouvrages : 

1 .BLAISE Jean-Bernard, droit des affaires : commerçants 

concurrence ,distribution, L.G.D.J  paris ,1999 . 

2. CHRISTIAN Gavalda et JEAN Stoufflet ,instruments de paiement 

et de crédit , 7e édition, LITEC, Paris , 2009 .   
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3. DIDIER Paul , le droit commercial ,2e   édition, Dalloz, Paris , 2001. 

4. LEGEAIS Dominique ,droit commerciale et des affaires, 19e édition 

SIREY ,Paris 2011. 

5.PIEDELIEVRE Stéphane, instruments de crédit et de paiement, 6e 

édition  Dalloz  , Paris,2010. 

6. RIPERT George et ROBLOT  René, traité de droit commercial, 12e  

édition, L.G.D.J, Paris, 1990. 

7. RODIERE René et H0UIN Roger ,Droit commercial ,Tome1, 7e  

édition ,Dalloz  Paris, 1980. 
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 0-1...............................................................مقدمة .............
 9...........................................الفصل الأول : الأحكام العامة للسفتجة......

 9......................................................المبحث الأول : مفهوم السفتجة...
 9.............................................المطلب الأول : تعريف السفتجة و أطرافها.

 9...................................................الفرع الأول:  تعريف السفتجة........
 7........................... .الفرع الثاني : أطراف السفتجة.............................

 5..................................المطلب الثاني :خصائص السفتجة..................
 5................................................الفرع الأول : أداة ائتمان و وفاء........

 5........................................................أولا ـ السفتجة أداة ائتمان.......
 5..............................................ثانيا ـ السفتجة أداة وفاء .................
 5........................استقلالية التوقيعات  والفرع الثاني: تخضع  لمبدأ تطهير الدفوع 

 5...........................................أولا : خضوع السفتجة لمبدأ تطهير الدفوع .. 
 9........................................ثانيا ـ خضوع السفتجة لمبدأ استقلالية التوقيعات 
 5.......................................المبحـــــــــــــــــــث الــــــــــــــــــــــثانــــــــــــي :شروط إنشاء السفتجة

 5.................. .............الشروط الموضوعية و صلاحية التوقيع  المطلب الأول :
 5...............................الفرع الأول : الشروط الموضوعية لإنشاء السفتجة  ......

 5..................................................................أولا. الرضا و المحل 
 5.......................................................................... الرضا... 1
 12.........................................................................ـ المحل.. 0

 12..................................................ية ............ثانيا ـ السبب و الأهل
 12...................................................................السبب........  1
 12................................................................... الأهلية........ 0

 11........... ........... ............الفرع الثاني ـ صلاحية التوقيع على السفتجة ......
 12......................................................أولا ـ سحب سفتجة بواسطة وكيل

 11..................................ة الغير...................ثانيا.  سحب السفتجة لذم
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 19......................ء السفتجة ................المطلب الثاني :الشروط الشكلية لإنشا
 19..............ل بها .....................الفرع الأول : البيانات الإلزامية و جزاء الإخلا

 19............................................لزامية....................أولا:البيانات الإ 
 14...............................................................ـ ذكر كلمة سفتجة . 1
 14....................................................ـ أمر مطلق بأداء مبلغ معين .. 0
 14......................................ـ اسم من يجب عليه الدفع ) المسحوب عليه ( 9
 17..............................................ـ تاريخ ومكان الاستحقاق ............ 4
 17............................................د ........................ـ اسم المستفي 7
 12...............................تجة........................ـ تاريخ ومكان إنشاء السف 2
 12....................................................................ـ توقيع الساحب 5

 15.......................................ثانيا : جزاء تخلف أحد البيانات الإلزامية ......
 15........................................................ـ إغفال البيانات الإلزامية....1
 19.....................................لأحد البيانات الإلزامية.... ـ جزاء الترك القصدي0

 19..........................................................أ ـ الحالة الأولى ...........
 19...............................................................ب ـ الحالة الثانية......

 15................................ عدم صحة أحد البيانات الإلزامية ) الصورية(ـ جزاء 9
 02.........لنسخ.......................الفرع الثاني: البيانات الاختيارية وتعدد النظائر و ا

 02........................................................أولا . البيانات الاختيارية......
 02..............................................خطار....................... بيان الإ1
 02..........................................خطار......................ـ بيان عدم الإ0
 02.........................ء.........................ـ بيان عدم ضمان القبول و الوفا 9
 01..............................ر.........................ـ بيان الوفاء في محل مختا 4

  02.........................................................ثانيا . تعدد النظائر والنسخ .
 01......................................................................... النظائر ..1
 01.......................................................النسخ...................... 0
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 00...........................الفصل الثاني : تظهير السفتجة و ضمانات الوفاء بها......
 00...........................................................هيـــــــرالمبحـــــــــث الأول: التظ

 00.......تي يثيرها..................المطلب الأول :أحكام التظهير و بعض الإشكاليات ال
 00.........................................................الفرع الأول : تعريف التظهير

 09............................................ظهير.............: شروط الت الفرع الثاني
 09.......................................................أولا : الشروط الموضوعية ....

 04..................................................... ...الشروط الشكلية ..... ثانيا :
 04......................................ظهير كتابيا..............الت. يجب أن يكون  1
 04...............................................وقيع المظهر..............ـ اسم و ت 0
 04........................................................ اسم المظهر إليه.......... 9

 07..........................تي يثيرها التظهير..........الثالث: بعض الإشكاليات ال الفرع
 07.......عن ذلك............ أولا : مدى قابلية تظهير السفتجة لأطرافها و الآثار المترتبة

 07.......................................................... الحالة الأولى........... 1
 07.......................................................لحالة الثانية.............. ا 0

 07..............................د الاستحقاق...........ثانيا : حكم التظهير اللاحق لميعا
 05........................................ــواع التظهير.......المطــــــــــــــــــلب الــــــــــــــــثاني: أنــــــــ
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 05........................لوفاء .....................بضمان القبول واـ  التزام المظهر  0
 09......................................................فوع................ـ تطهير الد9

 09................................فوع ......................أ . تعريف قاعدة تطهير الد
 05................................هير الدفوع................ق قاعدة تطب . مجال تطبي
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  92...............................لي .......................الفرع الثاني : التظهير التوكي
 92.......................................................: تعريفه..................أولا 
 91........................................التوكيلي.................. : أثار التظهيرثانيا 
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 45...........................................ثانيا : خصائص التضامن الصرفي .......
 45............................................الفرع الثاني : الضمان الاحتياطي ........
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 72......................ين من تاريخ تحريرها ......أولا : السفتجة المستحقة بعد أجل مع
 75.....................................فتجة في يوم محدد .........ثانيا :  استحقاق الس

 75..................................فتجة ...................المبحث الثاني : الوفاء بالس
 75............................................المطلب الأول : الأحكام العامة للوفاء ....

 75...........................................يف الوفاء  ..............الفرع الأول : تعر 
 22.............................................صحة الوفاء ....... الفرع الثاني : شروط
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 22...................................أولا : يجب أن يكون الوفاء في ميعاد الاستحقاق ...
 22................................ثانيا : يجب أن يكون الوفاء للحامل الشرعي للسفتجة .

 22........سيم .......................يجب أن يكون الوفاء بدون تدليس أو خطأ ج ثالثا :
 22......................................ت الوفاء...................الفرع الثالث : إجراءا
 21................................................................... أولا : ميعاد الوفاء

 21..........................رسمية.................... ـ وقوع الاستحقاق في يوم عطلة1
 02..............................................ة قاهرة....................ـ حدوث قو  0

 20..................................................................ثانيا : مكان الوفاء 
 20..................................................................ثالثا : محل الوفاء .

 29.....................................المطلب الثاني:  المعارضة في الوفاء و الامتناع 
 29................................................الفرع الأول : المعارضة في الوفاء ...

 29...........................................................أولا : حالة ضياع السفتجة 
 24.......................................لحامل......................ثانيا: حالة إفلاس ا

 24......................................اء........................أولا :الامتناع عن الوف
 24.................................وفاء....................... تعريف الامتناع عن ال 1
 24.................................وفاء....................... أسباب الامتناع عن ال 0

 27.....................................................ثانيا : آثار الامتناع عن الوفاء .
 27....................نه........................ـ تعريف الاحتجاج و حالة الإعفاء م 1

 27..............................................................أ . تعريف الاحتجاج ..
 27..........................................اج ...ب. حالات الإعفاء من تحرير الاحتج

   22......................................ـ ميعاد الاحتجاج و إجراءات  تنظيمه ........ 0
 22..............................................لاحتجاج.....................أ . ميعاد ا

 25...................................................ب . إجراءات تنظيم الاحتجاج ....
 29......................في السفتجة....الالتزام الفصل الرابع: الرجوع الصرفي و انقضاء 

 29.............................ي .........................المبحث الأول: الرجوع الصرف
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 29..........................الاته.....................المطلب الأول: تعريف الرجوع و ح
 29..............................................الفرع الأول : تعريف الرجوع الصرفي ..

 25.............................لصرفي.....................الفرع الثاني: حالات الرجوع ا
 25..................................قاق..................الاستحأولا : الرجوع في تاريخ  

 25..................................الاستحقاق.................ثانيا : الرجوع قبل تاريخ 
 25............................................قبول.......................حالة عدم ال 1
 25..........................................................إذا أفلس المسحوب عليه  ـ0
 25.....بول.........ـ إذا أفلس ساحب السفتجة التي تضمنت على بيان عدم عرضها للق 9

 52.....الثاني طرق الرجوع الصرفي و أحكام رجوع أطراف السفتجة على بعضهم البعض المطلب
 52...........................................رق الرجوع الصرفي.........الأول: ط الفرع

 52......................................................ــوع الـــــــودي .........أولا : الرجــــ
 52.........................................ــــوع ....................ثانـــــــيا: سفـــــــتجة الرجـ

 52....................................ائي .......................ثالـــــــثا: الرجــــــوع القــــــض
 51...................................فيما بينهمرجوع أشـــــخاص السفتجـــة   الفرع الثــــاني :

 51.........................الساحب .................. أولا : رجوع المسحوب عليه على 
 51................................ليه على المظهرين...........ثانيا : رجوع المسحوب ع

 51............................مسحوب عليه................ثالثا : رجوع الساحب على ال
 50.................................................ظهر ...............رابعا : رجوع الم

 05.............................خامسا : رجوع الضامن الاحتياطي و الموفي بالتدخل ....
 05................................لتزام الصرفي...............المبحث الثاني: انقضاء الا

 50............ال  .......................رفي بالإهمالمطلب الأول : انقضاء الالتزام الص
 50................................................الفرع الأول:  حالات الإهمال.........

 59................صرفي بالإهمال.............الفرع الثاني : خصائص انقضاء الالتزام ال
 59...................في بالإهمال...............ام الصر الفرع الثالث : أثار انقضاء الالتز 

 59..................................همل بالساحب...............أولا : علاقة الحامل الم
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 54.................يه .......................ثانيا : علاقة الحامل المهمل بالمسحوب عل
 54............................................... مظهرينثالثا :علاقة الحامل المهمل بال

  54........... ..والقابل بالتدخل..... ياطيينرابعا : علاقة الحامل المهمل بالضامنين الاحت
 57....................................المطلب الثاني: انقضاء الالتزام الصرفي بالتقادم ..

 57.....................في.............................التقادم الصر الفرع الأول : مواعيد 
 52..............صرفي......................الفرع الثاني : انقطاع و وفق ميعاد التقادم ال

 52...............................................................أولا : انقطاع التقادم ..
 52...............................................القضائية................. . المطالبة 1
 52.................................ئن......................... إقرار المدين بحق الدا 0

 52.........................................................ثانيا : وقف ميعاد التقادم ...
 55...................................... ...:  آثار التقادم الصرفي.........ع الثالث الفر 

 59........................................................................خاتمة .......
 

 
 


